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 تصدير
 

أعد هذه الدراسة فريق الإدارة الرشيدة للموارد المائية، عملاً بالتوصية التي اتخذتها لجنـة المـوارد                 
، ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧ إلى   ١٤المائية في دورتها الرابعة التي عُقدت في بيروت خلال الفترة من            

راسة حول الإدارة الرشيدة للموارد المائية في بلدان الإسكوا، وأقرتهـا           بشأن تشكيل فريق عمل يتولى إعداد د      
 بشـأن   ٢٠٠١مـايو   / أيار ١١المؤرخ  ) ٢١-د (٢٣٣اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في قرارها        

 .تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الموارد المائية المشتركة
 

ات قطاع المياه في البلدان الأعضاء إسهاماً في نشـر الخبـرات            ومهمة هذا الفريق مراجعة إصلاح     
ورصد التطورات المتصلة بالموارد المائية في المنطقة، ووضع مبادئ توجيهيـة ومنهجيـات تقيـيم لإدارة                

 .قطاعات المياه تؤدّي إلى تحسين سياسات إصلاحها
 

خصص لإنشاء فريق عمـل معنـي       وفي إطار الإعداد لهذه الدراسة، عُقـد الاجتماع الاستشاري الم         
، وكان الهدف منـه     ٢٠٠١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٣ و ١٢بالإدارة الرشيدة للموارد المائية في بيروت يومي        

 مناقشة الأوراق الوطنية والمعلومات المتيسرة حـول الإصـلاحات المؤسسـية والتشـريعية والاقتصـادية               
ال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، توصلاً إلى مسـودة         ومناقشة مستوى الإنجاز في البلدان الأعضاء في مج       

وقـدمت فـي    .  تقرير يعتمده المشاركون قبل عرضه على أعضاء لجنة الموارد المائية في دورتها الخامسة            
الاجتماع تسعة تقارير وطنية تناولت الاصلاحات المؤسسية والاقتصادية والتشريعية، وقدمت الإسكوا وثيقـة             

 .طار العام لعملية التقييم وخلاصة لما تناولته التقارير القطريةعرضت فيها الإ
 

على لجنة الطاقـة    " الإدارة الرشيدة للموارد المائية في بلدان الإسكوا      "وعرضت مسودة الدراسة عن      
 تشـرين   ١كتـوبر إلـى     أ/ تشـرين الأول   ٣٠في دورتها الخامسة التي عقدت في بيروت خلال الفترة مـن            

وطلب من أعضاء اللجنة مراجعة محتوياتها وموافـاة الإسـكوا بملاحظـاتهم وأيـة              .  ٢٠٠٢نوفمبر  /الثاني
 .معلومات جديدة يرون مناقشتها، فجاءت هذه الدراسة حصيلة لكافة المناقشات والملاحظات

 
والجدير بالذكر أن هذه الدراسة اعتمدت على المساهمات والمعطيات المستمدة مـن أعضـاء لجنـة                 

جرتها الإسكوا في هـذا     أية، والمعلومات المتاحة عن البلدان الأعضاء، والدراسات السابقة التي          الموارد المائ 
وهي ليست سوى محاولة لحصر هذه التدابير بغرض استعراض خبـرات هـذه             .  المجال والأوراق الوطنية  

 .البلدان الأعضاءالبلدان في إدارة قطاعاتها المائية، للاستفادة من الخبرات الناجحة وجعلها في متناول 
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 المحتويات
 

 الصفحة
 

 ج ......................................................................................تصدير
 ١ .......................................................................................مقدمة

 
 الفصل

 
 السياسات: التقدم المحرز في تهيئة البيئة المواتية لتوطيد الإدارة المتكاملة -أولاً

 ٦ ...............................................................والتشريعات والتمويل 
 

 ٦ ....ترشيد استراتيجيات وسياسات إدارة وتنمية الموارد المائية في بلدان الإسكوا -ألف 
 ١٢ ...........................ترجمة السياسة المائية إلى قوانين وضوابط: التشريع -باء 
 ١٦ ........تخصيص الأموال لمواجهة الاحتياجات المائية: هياكل التمويل والتحفيز -جيم 

 
 ٢٠ ..................................................التقدم المحرز في البناء المؤسسي -ثانياً

 
 ٢٠ ...أشكال الأطر التنظيمية والترتيبات المؤسسية ووظائفها: تكوين إطار تنظيمي -ألف 
 ٢٩ .................................تطوير الموارد البشرية: بناء القدرة المؤسسية -باء 

 
 ٣٢ ................................التقدم المحرز في تطوير أدوات إدارة الموارد المائية -ثالثاً

 
 ٣٢ .................................فهم الموارد والاحتياجات: تقييم الموارد المائية -ألف 
 ٣٤ .........................................خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية -باء 
 ٣٤ ...............................خدامها بكفاءة أعلىإدارة الطلب على المياه واست -جيم 
 ٣٥ ..............نشر الوعي المائي في المجتمع المدني: أدوات التغيير الاجتماعي -دال 
 ٣٧ ......................إدارة الخلافات وضمان التشارك في المياه: حل النزاعات -هاء 
 ٣٨ ....................التحصيص ووضع قيود على استخدام المياه: أدوات الضبط -واو 
 ٤٠ ......والسعر لرفع الكفاءة وتحقيق المساواةاستخدام القيمة : الأدوات الاقتصادية -زاي 
 ٤١ .............تحسين المعرفة لأجل إدارة أفضل للمياه: إدارة المعلومات وتبادلها -حاء 

 
 ٤٥ ....تقييم التقدم المحرز في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان الإسكوا -رابعاً

 
 ٤٨ .....................................................................................المراجع
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 المحتويات
 

 الصفحة
 

 قائمة الجداول
 
 ٣ .....................................................صندوق أدوات الإدارة المتكاملة -١

 ٩ ..........................أهم معالم التوجهات الأخيرة في إدارة قطاع المياه في لبنان -٢

 بعض القوانين والتشريعات المائية والبيئية التي صدرت مؤخراً في بعض -٣
 ١٤ ........................................................................بلدان الإسكوا 

 زاياأنواع الترتيبات المؤسسية لإدارة الموارد المائية على المستوى الوطني وم -٤
 ٢٢ .....................................................................وعيوب كل منها 

 ٣٠ ..جهات الرقابة على الموارد المائية والمشاريع والمواصفات المائية في بلدان الإسكوا -٥

 ٤٥ .....................تقييم التقدم المحرز في تطبيق الإدارة المتكاملة في بلدان الإسكوا -٦
 

 قائمة الأطر
 
 ٧ ............................................الإدارة المتكاملة وإدارة الطلب على المياه -١
 ٢٥ .................................................. إنفاذ التشريعات المائيةأهم معوقات -٢
 ٢٦ .............................................نماذج هياكل الإنفاذ في بعض دول العالم -٣
 ٤٣ ...............................نظام الحوافز المقترح لترشيد استهلاك المياه في اليمن -٤
 



 ةمقدم
 

 الرشيدة للموارد المائية في بلدان      )١(إزاء شح الموارد المائية وتزايد الطلب عليها، تعتبر مسألة الإدارة          
ديمومـة   رز التحديات التي لا يقتصر تأثيرها على مستقبل التنمية في هذه البلدان، بـل أيضـاً               بأالإسكوا من   

لطلـب  لتمر  المسنمو  الومعضلة المياه في المنطقة تكمن في       .  هاالإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي حققت    
تسـتغل المنطقـة كـل      قـت   الو، في   )٢(عليها والناجم عن النمو السكاني المتسارع وعوامل اجتماعية أخرى        

 .جوفية من الاستنزافخزاناتها العاني تو ،)٣(سطحيةالالمياه من السنوية ها موارد
 

تبـاع  اولذلك تواجه بلدان الإسكوا أزمة مياه تتفاقم عاماً بعد عام وتضعها أمام حاجـة ماسـة إلـى                    
مياه وتحصيص الكميات المتاحة    ، يمكن بواسطتها التحكّم بالطلب على ال      )٤(سياسات واقعية وترتيبات مؤسسية   

تسـليط  : وهذا هو جوهر هذه الدراسـة     .   في مختلف القطاعات   )٥(بكفاءة اقتصادية، وتعزيز كفاءة استخدامها    
 .الضوء على التدابير التي اتخذتها البلدان الأعضاء لتحسين إدارة مياهها ومرافقها المائية

 
   أهداف الدراسة-ألف

 
 :تستهدف هذه الدراسة 

 
تسليط الضوء على مختلف التدابير التي اتخذتها بلدان الإسكوا لتحسين إدارة مياههـا واسـتخلاص                -١

 .الدروس والخبرات التي يمكن أن تفيد سائر البلدان
 

                                                            
وهذا هو المعنى الواسع لـلإدارة   ". administration"وليس  "management"في هذه الدراسة بمعنى " إدارة"يستخدم مصطلح   )١(

 يشمل كافة شؤون المياه لتحقيق الأهداف المرسومة، ويشمل الشؤون الفنية والمؤسسية والإدارية والقانونية اللازمة لتقييم                يالذ" التدبير"أي  
 .وتطوير وإدارة الموارد المائية وتشغيل منشآتها الهيكليةوتخطيط 

 النمـو السـكاني فـي     تراوح معدل    الماضية،   ٢٥الـ  وخلال الأعوام    . ياهعلى الم الى زيادة الطلب    النمو السكاني   ؤدي    ي  )٢(
ن يتضاعف عـدد    أتوقع  يو . في المائة  ٨ و ٤سنوية في الطلب على المياه بين       الزيادة   في المائة، بينما تراوحت ال     ٣,٥ و ٢,٥المنطقة بين   

 التقليدية وغير التقليدية    المواردمع زيادات كبيرة في الطلب على المياه لا يمكن أن تلبيها            عاماً   ٢٣في غضون   سكوا  الإسكان معظم بلدان    
 .ةإمدادات المياه والمرافق الصحيأمين لتالأموال  رصدكما سيستلزم التوسع الحضري غير المنظم  . المتاحة

من أهم مشاكل المياه السطحية في المنطقة عدم وجود اتفاقات بشأن اقتسام المياه بـين الـدول المتشـاطئة علـى معظـم                    )٣(
 .الأحواض النهرية والجوفية

 والآليـات والهياكل  والقواعد  والنظم والمعايير   انين  في هذه الدراسة هو مجموعة القو     " الترتيبات المؤسسية "المقصود بتعبير     )٤(
 التي تستخدمها الحكومات لتحديد وتنفيذ السياسـات المائيـة       الأعراف،وضمنها  رسمية أو الشعبية،    الوالآليات غير   الرسمية وكذلك القواعد    

 .التي تعتمدها

الأول يـرى  ؛ البحث عن حلول لأزمة المياهفي ن ان مختلفاأو اتجاه ان  هناك منظور ؟   زيادة في الطلب   أو  ندرة في العرض      )٥(
 ،نمو السكاني والتطـور الزراعـي والصـناعي   ال مع الطلب عليها وتزايد أصلاً في الأراضي القاحلة    هو ندرتها   أزمة المياه  سبب في  ال أن

وهذا ما يسـمى بسياسـة      ،  حتى لو كان الاستخدام الحالي جائراً     في الطلب   الحلول في البحث عن مصادر جديدة لكل زيادة         تكمن  وبالتالي  
 أزمة المياه الحالية إلـى      ويعزو ، الطلب عليها في السنوات الأخيرة     وتزايد يسلم بندرة المياه     )ي البنك الدول  يعتمدهي  والذ(الثاني  ؛ و العرض

  .منزلي والذي يمثل نسبة عالية من الاستخدام لا يتماشى مع الأولويـات الاقتصـادية              ال ستخدام غير الان   أ يؤكدفسوء إدارتها واستخدامها    
السـيطرة علـى    ا ب لهل  حلوال ويبحثون عن    ، أزمة طلب أكثر منها أزمة عرض      باعتبارهاإلى أزمة المياه    الاتجاه   أصحاب هذا     ينظر لهذاو

 ، ومنهـا  كل ذلك باستخدام آليات السوق    و ذات الجدوى الاقتصادية،  بتقليل الاستهلاك ورفع كفاءته وتخصيص المياه للاستخدامات        والطلب  
 .ه الختداول التجاري للمياالتسعيرة وتشجيع ال
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الإسهام في تقوية القدرات الذاتية للدول الأعضاء لتحليل وتقييم كفاءة إدارة مواردها المائية وتحديـد                -٢
 المناسبة لإصلاحها أو تقويتها، فهذه الدراسة تقدّم إطاراً تحليليـاً لتقيـيم مسـتوى               نقاط ضعفها والإجراءات  

 .الإنجاز في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية
 

   الموجبات-باء
 

يؤدّي ضعف القدرة على إدارة الموارد المائية بكفاءة حتماً إلى تحميل المجتمعات تكـاليف متزايـدة                 
و أاه الكمي أو النوعي الناجم عن سوء التنسيق والتشتت وتضارب السياسـات وازدواجيـة          نتيجة لتدهور المي  

تكرار الأنشطة أو المشاريع، وضعف الرقابة على الموارد وعلى الأنشطة والمواصفات والمعـايير، وعـدم               
مائية التـي تحقـق     ولذلك أصبحت الإدارة المتكاملة للموارد ال     .  فعالية الهياكل المؤسسية المكلفة بهذه المهام     

 .الإدارة الرشيدة لهذه الموارد على رأس أولويات المعنيين بإدارة المياه في المنطقة
 

   المنهجية-جيم
 

ترتكز هذه الدراسة على منهجية تحليلية يجري على أساسها تقييم كافـة جوانـب الإدارة المتكاملـة                  
 بد من وضع إطار تحليلي يتـيح التنـاول المنهجـي            ففي البداية، كان لا   .  للموارد المائية في بلدان الإسكوا    

والمنظم لمختلف التدابير الترشيدية والإصلاحية التي اتخذتها دول الإسكوا في مجال إدارة مواردها ومرافقها              
المائية، حيث ارتئي أن تُصنّف هذه التدابير ضمن قسمين رئيسيين، الأول يضم تدابير تعنى بـإدارة الطلـب                  

اني يضمّ تدابير تعنى بإدارة العرض، ثمّ توُزّع التدابير ضمن كل قسم في ثـلاث مجموعـات       على المياه والث  
 :هي
 
تدابير مؤسسية تتعلق بوضع وتنفيذ السياسات وإدارة قطاع المياه والتنسيق بين مؤسسـاته والرقابـة                -١

 .على الموارد والأنشطة
 
 وتعـزز حمايـة وحفـظ المـوارد المائيـة           تستهدف إنفاذ السياسات  ) قوانين ونظم (تدابير تشريعية    -٢

 .وتطويرها وإدارتها
 
 .ودور القطاع الخاص) التعريفات(تدابير اقتصادية تتعلق بأساليب تمويل القطاع والسياسات السعرية  -٣
 

وإزاء التداخل الشديد بين مفهومي إدارة العرض والطلب وصعوبة اعتبار بعض التـدابير موجهـة                
طلب أو العرض، تعذّر استمرار العمل بهذا الإطار التحليلي واستعيض عنـه بإطـار              حصراً لتحسين إدارة ال   

الـذي أطلقتـه    " صندوق أدوات الإدارة المتكاملة للمـوارد المائيـة       "الإطار الهيكلي المعروف باسم     بديل هو   
وهـذا  .  ٢٠٠١ر  ديسمب/الشراكة العالمية للمياه أثناء مؤتمر المياه العذبة الذي عُقد في بون في كانون الأول             

الصندوق يصلح لإجراء تحليل شامل لمستوى الإنجاز في الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحديد النـواقص               
 .)١الجدول (على المستوى القطري، ويتكون من نحو تسع وأربعين أداة موزعة على ثلاثة محاور 

 
 البيئة المواتية لتعزيز الإدارة المتكاملة؛ )أ( 
 ر المؤسسية؛الأدوا )ب( 
 .أدوات إدارة الموارد المائية )ج( 
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واعتُمد في إعداد هذه الدراسة على المساهمات التي قدمها أعضاء لجنة الموارد المائية في الإسـكوا،              
والمعلومات المتاحة عن البلدان الأعضاء والدراسات السابقة التي أجرتها الإسكوا في هذا المجـال، والأوراق          

مت في اجتماعات مختلفة، ومنها الندوة الإقليمية حول اسـتعمالات الميـاه والحفـاظ عليهـا                الوطنية التي قد  
؛ واجتماع الخبـراء حـول التشـريعات        )١٩٩٣ديسمبر/ كانون الأول  ٢ – نوفمبر/ تشرين الثاني  ٢٨ ،عمان(

حـول  ؛ واجتماع فريـق الخبـراء       )١٩٩٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦-٢٤ ،عمان(المائية في منطقة الإسكوا     
؛ )١٩٩٩بريـل   أ/ نيسـان  ٢٣-٢٠ ،بيـروت (تحديث تقييم الموارد المائية في الدول الأعضاء في الإسـكوا           

 ،بيـروت (واجتماع فريق الخبراء بشأن مواءمة المعايير البيئية في قطاع المياه في الدول الأعضاء بالإسكوا               
 لهذه الدراسة أيضـاً عقـدت فـي        وفي إطار الإعداد    ).  ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ١ – سبتمبر/ أيلول ٢٨

، ورشة عمل على مدى يـومين لاسـتكمال مناقشـة           ٢٠٠١أكتوبر  /مقر الإسكوا ببيروت، في تشرين الأول     
مستوى الإنجاز الذي حققته البلدان الأعضاء في مجال الإدارة المتكاملة، شارك فيها ممثلو سبع مـن الـدول                  

 .ت إلى تلك التي كانت متاحة سابقاًالأعضاء، واستوفيت خلالها بعض المعلومات وأضيف
 

   هيكل الدراسة-دال
 

تقع الدراسة في مقدّمة وأربعة فصول، فالفصل الأول يتضمن استعراضاً للتقدم المحرز فـي تهيئـة                 
البيئة المواتية لتعزيز الإدارة المتكاملة؛ والفصل الثاني يتضمن استعراضاً للتقدم المحرز على صعيد الأدوار              

والفصل الثالث يتناول التقدم المحرز في تطوير أدوات إدارة الموارد المائيـة؛ والفصـل الرابـع                المؤسسية؛  
 .يتضمن تقييماً للتقدم المحرز في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان الإسكوا

 
   صندوق أدوات الإدارة المتكاملة-١الجدول 

 
 أدوات الإدارة )ج( يةالأدوار المؤسس )ب( البيئة المواتية )أ(

سياسات مائية ترسم أهـداف اسـتخدام        )١(
 .المياه وحمايتها والحفاظ عليها

 ؛إعداد سياسة وطنية للموارد المائية -أ 

السياسات ذات الصـلة بـالموارد       -ب 
 .المائية

أشـكال الاطـر    : تكوين إطار تنظيمي   )١(
ــة  ــية (التنظيمي ــات المؤسس ) الترتيب

 .ووظائفها

 إدارة المـوارد المائيـة      تنظيمات -أ 
 ؛المشتركة

الجهة التي تقود إدارة المياه علـى        -ب 
 ؛المستوى الوطني

التنظيمات على مستوى الحـوض      -ج 
 ؛النهري

 ؛جهات الضبط والإنفاذ -د 

مقدمو الخدمات ودورهم في الإدارة      -• 
 ؛المتكاملة للموارد المائية

ــدني    -و  ــع الم ــات المجتم مؤسس
 ؛ المحليةوتنظيمات المجتمعات

 .السلطات المحلية -ز 

فهـم المـوارد    : تقييم المـوارد المائيـة     )١(
 .والاحتياجات

 ؛قواعد المعرفة حول الموارد المائية -أ 

 ؛تقييم الموارد المائية -ب 

نمذجـة الإدارة المتكاملـة للمــوارد    -ج 
 ؛المائية

 .تطوير مؤشرات لإدارة المياه -د 
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 )تابع (١الجدول 
 
 أدوات الإدارة )ج( الأدوار المؤسسية )ب( المواتيةالبيئة  )أ(
 إلـى ترجمة السياسة المائيـة     : التشريع )٢(

 .قوانين وضوابط

 ؛حقوق المياه -أ 
 ؛التشريعات المتعلقة بنوعية المياه -ب 

 .إصلاح التشريع الحالي -ج 

تطوير المـوارد   : بناء القدرة المؤسسية   )٢(
 .البشرية

 ؛مكينقدرات المشاركة والت -أ 

قدرة الإدارة المتكاملـة للمـوارد       -ب 
المائية لدى المهنيين المتخصصـين     

 ؛في المياه

 ؛قدرة الضبط -ج 

 .التشارك في المعرفة -د 

 .خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية )٢(

 ؛خطط الأحواض النهرية -أ 

 .تقييم المخاطر وإدارتها -ب 

تخصـيص  : هياكل التمويل والتحفيـز    )٣(
 .موال لمواجهة الاحتياجات المائيةالأ

 ؛سياسات الاستثمار -أ 

 ؛الإصلاح المؤسسي للقطاع العام -ب 

 ؛دور القطاع الخاص -ج 

 ؛استعادة الكلفة وسياسات التعريفة -د 

 .تقييم الاستثمار -• 

استخدام الميـاه   : إدارة الطلب على المياه    )٣( 
 .بكفاءة أعلى

 ؛تحسين كفاءة الاستخدام -أ 
 ؛التدوير وإعادة الاستخدام -ب 
 .تحسين كفاءة إمدادات المياه -ج 

نشـر الـوعي    : أدوات التغيير الاجتماعي   )٤(  
 .المائي في المجتمع المدني

 ؛مناهج التعليم في مجال إدارة المياه -أ 

تدريب المهنيين المتخصصـين فـي       -ب 
 ؛المياه

 ؛تدريب المدربين -ج 

 ؛التواصل مع أصحاب المصلحة -د 

 ؛حملات المياه ورفع مستوى الوعي -• 

توسيع قاعدة المشـاركة فـي إدارة        -و 
 .الموارد المائية

 .حل النزاعات )٥(  

 ؛إدارة النزاعات -أ 
 ؛التخطيط برؤية مشتركة -ب 
 .تكوين توافق في الرأي -ج 
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 )تابع (١الجدول 
 
 ةأدوات الإدار )ج( الأدوار المؤسسية )ب( البيئة المواتية )أ(
 .)أدوات الضبط(الضوابط  )٦(  

 ؛ضوابط نوعية المياه -أ 

 ؛ضوابط كمية المياه -ب 

 ؛ضوابط خدمات المياه -ج 

ضوابط استخدام الأراضي وحمايـة      -د 
 .الطبيعة

ــة : الأدوات الاقتصــادية )٧(   اســتخدام القيم
 .والسعر من اجل الكفاءة والمساواة

 ؛تسعير المياه والخدمات -أ 

 ؛التلويثرسوم  -ب 

 ؛أسواق المياه وتداول التراخيص -ج 

 .الدعم الحكومي والحوافز -د 
تحسين المعرفة  : إدارة المعلومات وتبادلها   )٨(  

 .نحو إدارة افضل للمياه

 ؛نظم إدارة المعلومات -أ 

تبادل البيانات على المستويين الوطني     -ب 
 .والدولي

 .٢٠٠٠الشراكة العالمية للمياه،   :المصدر
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 :التقدم المحرز في تهيئة البيئة المواتية لتوطيد الإدارة المتكاملة  -أولاً
 السياسات والتشريعات والتمويل

 
يتضمن صندوق أدوات الإدارة المتكاملة للموارد المائية ثلاث مجموعات من الأدوات لتهيئـة بيئـة                

مجموعة عدد مـن الأدوات التـي يُسـلّط    مواتية لتوطيد الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ويندرج ضمن كل     
 .الضوء في هذا الفصل على مستوى إنجازها في بلدان الإسكوا

 
   ترشيد استراتيجيات وسياسات إدارة وتنمية الموارد المائية في بلدان الإسكوا-ألف

 
 تضم هذه المجموعة أداتين هما إعداد سياسة وطنيـة للمـوارد المائيـة؛ والسياسـات ذات الصـلة                   

لم تنل الجوانب المتعلقة بوضع سياسات مائية، أو بتحسين تخطيط          وحتى مطلع التسعينات،    .  لموارد المائية با
بلـدان الإسـكوا حيـث      وإدارة الموارد المائية وإدماجها ضمن خطط التنمية الاقتصادية، الاهتمام الكافي في            

نتـاج  الإمن الميـاه والتوسـع فـي        بكميات كافية    لإمداد السكان زيادة العرض   انصب معظم الاهتمام على     
 . منشآت البنية الأساسية وتشغيلها وصيانتهالبناء استثمارات كبيرة ، وقد وُظفتالزراعي

 
 إعداد سياسة وطنية للموارد المائية  -١

 
 رأس أولويات السياسة المائية لكافـة        على  مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي وحماية البيئة       تحلّ 

سياسات تنمية الموارد المائية      وأولويات    .شوطاً لا بأس به في هذا المجال      بالفعل   تقطعتي  ، وال دول المنطقة 
، فمصـر والعـراق     والاجتماعيـة والاقتصـادية   المائيـة   ظروف  ال باختلاف    تختلف بين بلد وآخر    وإدارتها

تهـا  حماي و ها بكفاءة المياه السطحية واستخدام  من   هاولوية لتنمية موارد   الأ يتعطوالجمهورية العربية السورية    
بلـدان مجلـس التعـاون      ؛ و ءالاكتفاء الذاتي من الغذا   استهدفت  لافاً للسياسات السابقة التي     ، خ والحفاظ عليها 

تحلية واستخراج الميـاه الجوفيـة وتشـجيع        ال عن طريق زيادة إمدادات المياه    لحالياً  الأولوية    تعطي الخليجي
 .ءالاكتفاء الذاتي من الغذا

 
تنفيذها على مراحل بحلول    مل  تكللمياه التي سي  القومية  الخطة   وردت في سياق     مائية لمصر السياسة ال ف 

 مع تخصيص نسبة كبيرة منهـا للقطـاع         ،النيلنهر  تركز على تنمية وإدارة موارد مياه       ، والتي   ٢٠١٧ عام
  لتكـاليف لـى ا  إلمنـافع   تحلـيلاً لنسـبة ا     و يةنتاجإ اًهدافأ للاستثمار و  تضمن هذه الخطة برامج   ت و . الزراعي

  دارةلإتشـمل سـيناريوهات     و ،المياه السطحية والجوفيـة   حصيص  تللتنمية الريفية واستراتيجيات    ل اًوخطط
 . المياه وإعادة استخدامها علىظالحفوإرشادات ل، على مختلف القطاعات هاات لتوزيعي واستراتيجالمياه

 
 ر مـرور مصـر بظـروف       كانت قد وضعت إث   ) ٢٠٠٠-١٩٩٠(وسبقت هذه الخطة خطة عشرية       

فترة الجفـاف المسـتمر     ) ١: "(وهذه الظروف هي  .  مائية استثنائية أحدثت أثراً مباشراً على التخطيط المائي       
  مليـار متـر مكعـب       ٩٩ والتي قلت أثناءها تدفقات النيل إلى بحيرة ناصر بنحو           ١٩٨٨ و ١٩٧٨بين عامي   

فـي    مليار متر مكعب   ٦,٨خلف السد العالي إلى نحو      عن الكمية المتوقعة، مما أدى إلى هبوط مخزون المياه          
 وهو المشروع الذي كـان سـيوفر        ١٩٨٣في عام   ) جونجلي(توقف العمل في قناة     ) ٢(؛  ١٩٨٨يوليو  /تموز

إعادة العمل ببرنـامج استصـلاح الأراضـي والـذي يخطـط            ) ٣(سنوياً؛   لمصر نحو ملياري متر مكعب    
وهذه .   نحو مليار متر مكعب من المياه الإضافية في كل عام           ويتطلب  هكتار سنوياً  ٦١ ٠٠٠لاستصلاح نحو 
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العوامل الثلاثة تؤكد أهمية بذل الجهود لترشيد استخدام المياه باعتبارها سبيلاً هاماً لمواجهة التقلبات الطبيعية               
 .")٦(في تدفقات النيل

 
   الإدارة المتكاملة وإدارة الطلب على المياه-١الإطار 

 
، أصبحا يشكلان جوهر جهود إدارة الموارد المائية        تطور مفهومين هامين ومترابطين   وارد المائية في العقدين الأخيرين      شهدت إدارة الم   

هـو  ؛ وثانيهما  ضيققطاعيإدارة هذه الموارد من منظور متكامل وشامل وليس من منظور أي مفهوم الإدارة المتكاملة    هو  أولهما  في المنطقة؛   
مـوارد قابلـة    باعتبارهـا   لى إدارتها   إ) إدارة العرض (ستغلال الموارد والتعامل معها كثروة غير محدودة        التحول من   اأي  مفهوم إدارة الطلب    

عدم اتخاذ القرار بشأن تنمية هذه      ببساطة  تعني   للموارد المائية  ةالمتكاملوالإدارة   ). الالتفات لإدارة الطلب   (للنضوب ومعرضة للإهدار بالتلوث   
ــوارد و ــادارإالمــــــــــــــــــــــــــــــ   تهــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهــي تعــرف بأنهــا .  بمعــزل عــن احتياجــات القطاعــات الأخــرىبعينــه احتياجــات قطــاع هــتم فقــط بمــن منظــور أحــادي ي
جتماعي لاقتصادي وا تعظيم الرفاه الا  ل توخياً الصلة بطريقة منسقة   تطوير وإدارة المياه والأراضي مع غيرهما من الموارد الطبيعية ذات            عملية"
 والتكامـــل .  (*)"يكولوجيـــة الأساســـية ســـتدامة المنظومـــات الإ اب التضـــحية وبـــدون ،ســـلوب منصـــف أب

 .هنا يكون على صعيدين، الأول تكامل المنظومة الطبيعية والثاني تكامل المنظومة البشرية
 

لجانبين الكمي  الأراضي والمياه، وبين المياه السطحية والمياه الجوفية، وبين ا        :  التكامل بين  ، هناك، مثلاً،   صعيد المنظومة الطبيعية   علىف 
 علـى ؛ و  المناطق الساحلية، وبين دول أعلى المجرى ودول الأسفل، وبين المياه والمياه العادمة            وإدارة، وبين إدارة المياه العذبة      للمياه والنوعي

كافة قطاعـات    طني في  على المستوى الو   والاقتصادية السياستين المائية    لدمج قطاعي ال – التكامل عبر  هناكالإدارية  /صعيد المنظومة البشرية  
، وبين الجهات الرسمية والأهالي المستفيدين لإشراكهم فـي التخطـيط           الاقتصادية المائية الكبيرة والتنمية     المشروعاتبين  التكامل  ، و الاستخدام

 للمياه في كافة مراحل دورتـه        الاستخدام الأمثل  والإدارة المتكاملة للموارد المائية يقصد بها أيضاً       . الخ… على المورد  والرقابة القرار   واتخاذ
، إعادة استخدام مياه المجاري المعالجة للري، وتعيين اسـتخدامات          وهذا يعني في وضع بلدان الإسكوا، مثلاً      .  وبدون الإضرار بالبيئة  ) المائية(

مركزية  نفاذ القوانين، وتعزيز لا   النوعيات المختلفة من المياه بحسب متطلبات كل استخدام، والتعاون بين دول الحوض الواحد، ووضع آليات لإ               
 .المؤسسات، وتقوية دور المنظمات غير الحكومية، وغيرها من القضايا الفنية والاجتماعية والاقتصادية

___________ 

 .٢٠٠٠الشراكة العالمية للمياه، (*)   

 
تؤثر علـى   لم  تنمية الموارد المائية ترتكز على توجهات واستراتيجيات مجزأة         وفي اليمن، ما زالت      

وهذه .  )٧(١٩٩٨ في عام    للمياهجديدة  استراتيجية  ، رغم إقرار    خاصة في القطاع الزراعي   و،  الاستخدامكفاءة  
الاستراتيجية تستهدف حماية الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث، وتحقيـق الاسـتغلال الأمثـل للميـاه                

المياه لكافة الأغراض؛ وتقتـرح مجموعـة مـن         لتحصيل مردود أعلى منها، وتلبية احتياجات المجتمع من         
 لتحقيق هذه الأهداف وتتناول ملكية المياه وحقوق وواجبات الدولة والمواطنين، وغير ذلـك؛      ئالأسس والمباد 

وتضع مجموعة من الأهداف والرؤى حول تطوير الموارد المائيـة وإدارتهـا، والتشـريعات والترتيبـات                
 .ايير الصحية والبيئية، ومشاركة القطاع الخاص، والبحث والتطويرالمؤسسية، وتوعية الجمهور، والمع

 
الحد مـن تـدهور       في ،خطط التنمية الواردة في    ،وفي قطر، تتمثل السمات الرئيسية للسياسة المائية       

زيـادة الاعتمـاد    عميقة مع   واستغلال المياه الجوفية ال    وزيادة التغذية الضخ   عن طريق تقليص  المياه الجوفية   
ولوية لتخصيص الميـاه    وتعطى الأ  . )٨(لتلبية احتياجات القطاعين المنزلي والصناعي من المياه      لتحلية  اعلى  

 .للأغراض المنزلية ثم للأغراض الزراعية والصناعية
 

                                                            
)٦(  htm.hvidt/ ~jpap/uk.co.netcomuk.www.  1998Hvidt, Martin, Water resources planning in Egypt, . 

 .١٩٩٨، صنعاء، الاستراتيجية الوطنية للمياه، الجمهورية اليمنية، الهيئة العامة للموارد المائية  )٧(

)٨(  United Nations.  Economic and Social Commission for Western Asia.  Updating the assessment of water resources in 
the ESCWA Member States.  Paper presented at the Expert Group Meeting on Updating the Assessment of Water Resources in 

ESCWA Member Countries, Beirut, 20-23 April 1999, 15 April 1999 (E/ESCWA/ENR/WG.1/7).                                                          
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المنزلي والصناعي    لتلبية احتياجات القطاعين   الخطة الإنمائية ولوية في    الأ ، أعطيت مانعُوفي سلطنة    
المياه الجوفية  التحلية وعلى    تشمل زيادة الاعتماد على      اداً إلى استراتيجيات مائية متنوعة    وذلك استن  ،من المياه 

القريبة من سطح الأرض، وتحسين كفاءة الري، والحد من الأنشطة الزراعية، وتحديد المناطق التي تتـوفر                
غلال مصادر المياه الجوفيـة      المياه الجوفية، والحد من است     خزاناتفيها كميات كافية من المياه، وزيادة تغذية        

وتتضـمن الخطـة كـذلك بـرامج      . وترشيد استخدامها بتوعية الجمهورغير المتجددة، والحفاظ على المياه     
 . مؤخراًأنجزت  التيلآبارا شبكة الرصد الهيدرولوجي وحصرلتحسين 

 
رد الميـاه   يم مـوا  ي مواصلة تق  تستهدفوهي   . ١٩٩٣ السياسة المائية في عام      وضعوفي لبنان، بدأ     

وتركز الجهود الحالية على     . صيص المياه وإدارتها  حالطلب على المياه، وتحسين ت    حجم  السطحية والجوفية و  
 وتوفير المرافق الصـحية     ،تحسين الخدمات المائية عن طريق إصلاح شبكة التوزيع       لقصيرة الأجل   سياسات  

الاستفادة زيادة   هداف في المستقبل على    الأ ن تنصب أومن المتوقع    . الملائمة، وتعزيز برامج توعية الجمهور    
تغذيـة الميـاه    لبـرامج   تنفيـذ   ة، و كيالمنشآت الهيدرولي بناء مزيد من     عن طريق موارد المياه السطحية    من  

 ويلخـص   . وتحسين نظام مراقبة وحماية المياه السطحية والجوفية       ،المعالجةالصرف  مياه  تدوير  الجوفية، و 
 قطاع المياه في لبنان التي تأتي على ضوء القـانون           إدارةوجهات الأخيرة في     بعض أهم معالم الت    ٢الجدول  

 وتنسجم هذه التوجهـات مـع مشـروع          .)٩(التنفيذهو قيد    الذي    لتنظيم قطاع المياه   ٢٢١/٢٠٠٠الجديد رقم   
عن طريق بناء   (تأمين موارد إضافية من المياه      : التي تتضمن ستة بنود هي    ) ٢٠١١-٢٠٠١(الخطة العشرية   

؛ ومشاريع مياه شرب؛ ومشاريع ميـاه الـري؛ ومشـاريع           )السدود والبحيرات الجبلية وتغذية المياه الجوفية     
 .الصرف الصحي؛ ومشاريع تنظيف وصيانة مجاري الأنهار؛ ومشاريع للتجهيز الكهربائي

 
أمـام   عدم وجود اتفاق رسمي لاقتسام المياه مع الدول المشاطئة العائق الرئيسـي              ، شكل وفي العراق  

  وفي الأعوام الأخيـرة،      .)١٠(الأجل مائية طويلة     أو خطة  وضع سياسة  إذ أعاق    تنمية وإدارة الموارد المائية   
ركزت الاستراتيجية المائية على التعويض عن نقص تدفقات نهر الفرات الناجمة عن بناء السدود فـي دول                 

ملية طويلة ومكلفة في ظل عدم وجـود        أعالي المجرى، وذلك لزيادة المخزون المائي داخل العراق، وهي ع         
اتفاقات نهائية لاقتسام المياه بين الدول المتشاطئة والخطط الطموحة للحكومة التركية مـن خـلال مشـروع                 

وفي هذه الحالة، تنصب الجهود على التوصل إلى اتفاق للاقتسام العادل للمياه بـين الـدول                .  (GAP)الجاب  
 .المتشاطئة

 
 الخطـط  الـواردة فـي      ، تركز الاستراتيجيات والسياسات المائيـة     ية السورية جمهورية العرب وفي ال  

مد السكان بالمياه النقية الصالحة للشرب؛ وتحقيق الاكتفـاء         : تحقيق ثلاثة أهداف هي   نمائية الخمسية على    الإ
السياسـة  ولتحقيق هذه الأهداف، تقترح     .  )١١(الذاتي من الغذاء؛ وتحقيق أفضل استخدام ممكن لكل قطرة مياه         

تنمية موارد المياه السطحية والجوفية لتلبية احتياجات المساحة المتزايدة مـن           المائية مجموعة إجراءات منها     
 للسـيطرة علـى    ، وبنـاء خزانـات      في الأجـل الطويـل    تحقيق الاعتماد على الذات     لالأراضي المزروعة   

 .المعالجةصرف عادة استخدام مياه الإ وتشجيع ، وتحسين نوعية المياه،الفيضانات وتلبية احتياجات الري
 

  قطاع المياه في لبنانإدارة أهم معالم التوجهات الأخيرة في  -٢جدول ال

                                                            
 ،مذكرة حول الخطوط العريضة لإصلاحات قطاع المياه في لبنـان ، المديرية العامة للاستثمار، والمياهوزارة الطاقة لبنان،    )٩(

 .، غير منشور٢٠٠١

)١٠(  E/ESCWA/ENR/WG.1/7مرجع سبق ذكره ،. 

 .  المرجع نفسه)١١(
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  بموجب القانون الأخيرالجديد الوضع  السابقالوضع  الإداريةالسياسة
المصـلحة الوطنيـة لنهـر      +  مصلحة مياه    ٢١  القطاعمؤسسات

 اه ومشروع ميلجنة ٢٠٠أكثر من والليطاني 
+  واللجان والمشروعات في أربع مصالح       المصالح هذه   دمج

 المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
  وتمويلها وتنفيذها وإدارتها وصيانتهاالمشروعات دراسة المشروعات وصيانة إدارة المصالح صلاحيات

 فقط والبعض الآخـر لميـاه       الشفة لمياه   البعض  عملهامجالات
 الشفة والري

الإدارة بمبـدأ    والصرف الصحي عمـلاً      لريوا الشرب   مياه
 ةالمتكامل

  الإداريةوالسلطاتالهياكل 
 

  الطاقة والمياهوزارة: الوصاية

 المدنيـة، التفتـيش   الخدمـة  مجلـس  :الرقابـة 
المركزي، ديوان المحاسبة، وزارة المالية، لجنة      

  على المؤسسات العامةالسنويةالمراقبة 

 إدارة مجلس: اتخاذ القرار

  أو مديرعام مدير: ذالتنفي

 : ولكن مع التعديلات التاليةالإدارية كلاالهي نفس
على ) مصالح المياه ( الإدارات اللامركزية    صلاحيات توسيع

 ) والمياهالطاقةوزارة (حساب الإدارة المركزية 
إلغاء رقابة مجلـس الخدمـة      ( على المصالح    الرقابة تخفيف

 )السنويةالمدنية ورقابة لجنة المراقبة 
 يم أداء المصالحي لتقلجنة نشاءإ

 منشـأة فـي الوقـت       ١٨ (والتشـغيل  الصيانة الخاص القطاع مشاركة
 )الحاضر

 والتشغيل الصيانة
 )مدينة طرابلس تجربة أولى( وفوترة وجباية وصيانة تشغيل

 البناء إمداد المياه إلى العاصمة بيروت بنظام        لزيادة مشروع
 نقل الملكية – التشغيل –

اسـتخدام  اعتمـاد   و بالتوجيه الإعلامـي،     الاهتمام من   مزيد   على الطلبلتأثيرل التوعية
 المياه كبيروت   مصالحالعدادات بدلا عن العيارات في بعض       

المبالغ المدفوعة من المشترك    تناسب  وطرابلس وصيدا حتى ت   
 الاستهلاكمع 

ه العادمـة  الميااستخدام  حتى الآن إعادة     تعتمد لم  من المياهالعرض زيادة تدابير
 ةوتحلية المياه المالح

 لزيادة الاستفادة من المياه السطحية      العمل يجري
 والجوفية

ميـاه   لإنشاء السدود والبحيرات الجبلية لتجميع       عشرية خطة
  الصحيللصرف وإنشاء محطات الأمطار
 ) هكتار جديدة٢٠٠٠( البقاع ري مشروع

تمويـل  ( م   ٨٠٠ لبنان الجنوبي على مسـتوى       ري مشروع
 )ويتيك

 - التشغيل – البناء إمدادات العاصمة بيروت     زيادة مشروع
 نقل الملكية

 .، مرجع سبق ذكره٢٠٠١ والمياهوزارة الطاقة  لبنان  :المصدر

 
 السياسـات والاسـتراتيجيات     باعتمادلموارد المائية   اتخطيط  يجري  وفي المملكة العربية السعودية،      
 علـى   ، جرى التركيـز   خلال العقدين الماضيين   و . لخمسية المتتالية الخطط الانمائية ا  مشروعات   في   المدمجة
المياه الجوفية  خاصة   (حتياطيات المياه الجوفية  ايم  يتق، و المياه المحلاة لتلبية الاحتياجات المنزلية    كميات  زيادة  
 لمجـاري  لميـاه وا  لشـبكات   بنـاء    الفيضانات و  سيطرة على تغذية المياه الجوفية وال   ل برامج   وتنفيذ ،)العميقة

تضمنت توجهاً نحو موازنة العـرض       التنمية الخمسية الاخيرة      إلا أن خطة   . وإعادة استخدام المياه المعالجة   
 تحسين كفاءة الري وخفض الطلب في القطاع الزراعي         ، وضمنه ز على الحفاظ على المياه    يتركوالطلب مع ال  

 .مدادات من التحليةزيادة الاعلاوة على  تهاموارد المياه الجوفية وحمايمراقبة و
 

وفي البحرين، اهتمت استراتيجيات المياه في الماضي بزيادة كميات المياه المحلاة ورفع كفاءة شبكة               
ولمواجهة النقص المتزايـد فـي      .  توزيع المياه بهدف إعادة التوازن بين العرض والطلب من المياه الجوفية          

، وينصب التركيـز    ٢٠١٠، وتستمر حتى عام     ١٩٩٠ذ عام   قرت البحرين استراتيجية بدأ العمل بها من      أالمياه  
وخلال الأعوام الخمسة الماضية اسهمت حملات التوعية وإجراءات تقلـيص          .  فيها على تحسين ادارة المياه    

وتتضمن الأهداف الطويلة الأجل المسـتقبلية لاسـتراتيجية        .  فواقد الشبكة في توفير كميات كبيرة من المياه       
 شاملة لإدارة الطلب على المياه تتضمن تقليص فواقد الشبكة وتركيب عـدادات واعتمـاد               المياه اعتماد خطة  

عادة إجدول تعريفة بنظام الشرائح وفرض نظام بناء يشجع الحفاظ على المياه وتنفيذ حملات للتوعية وتشجيع                
 . استخدام مياه الصرف المعالجة، إضافة إلى مواجهة العجز المائي بواسطة التحلية



 -١٠-

 
ي الأردن، أعدت وزارة المياه والري استراتيجية للمياه ناقشتها سلطتا وادي الأردن والمياه وتبنتها              وف 

وتشدد هذه الاستراتيجية   .  ١٩٩٧أبريل  /ثم ناقشها المجلس الوزاري للتنمية وأقرها مجلس الوزراء في نيسان         
لراهنة والمستقبلية، وتولي عناية خاصـة      على تحسين إدارة الموارد المائية وعلى إدامة الاستعمالات المائية ا         

وتأخذ .  للحماية من التلوث والاستنزاف وتحقيق أعلى درجة كفاءة عملية في نقل المياه وتوزيعها واستعمالها             
 وتتضمن الاسـتراتيجية الـدفاع عـن حقـوق         .  الاستراتيجية بأسلوب مزدوج في إدارة الطلب والإمدادات      

مايتها عن طريق إجراء الاتصالات والمباحثات وعقـد الاتفاقيـات الثنائيـة            المملكة في المياه المشتركة وح    
وفي نطاق هذه الاستراتيجية، وضعت الوزارة سلسلة من السياسات لكل مـن مرافـق              .  والمتعددة الأطراف 

) ١٩٩٨فبرايـر   /شباط(وإدارة المياه الجوفية    ) ١٩٩٨فبراير  /شباط(ومياه الري   ) ١٩٩٧يوليو  /تموز(المياه  
وتتمثل أهم معوقات السياسة المائية في الأردن فـي         ).  ١٩٩٨يونيو  /حزيران(دارة مياه الصرف الصحي     وإ

 وعدم  الزيادة المستمرة في العجز المائي وحفر الآبار بالمخالفة وعدم التقيد بكميات الضخ المصرح بها سنوياً              
ياه الشرب للزراعة وكذلك تدني نسـبة       اتباع وسائل الري الحديث والاستهلاك غير الرشيد للمياه واستعمال م         

 .)١٢(تحصيل مستحقات المياه
 

التوصل إلـى الطريقـة     "وفي فلسطين، اعتمدت السلطة الفلسطينية استراتيجية عامة للمياه تستهدف           
وقد حددت الاستراتيجية سبعة عناصـر      ".  )١٣(المثلى لإدارة وحماية الموارد المائية المحدودة والحفاظ عليها       

متابعـة الحقـوق    : وهي) ١الشكل  (ا شاملة لأهم القضايا التي تتطلب تدخلات استراتيجية من الدولة           اعتبرته
المائية الفلسطينية، وتقوية السياسات والأنظمة المائية، وبناء القدرات المؤسسية والبشـرية، وتطـوير نظـم               

 السيطرة  ذلصرف الصحي، وإنفا  المعلومات وتقييم الموارد، وضبط الاستثمارات والتشغيل في قطاع المياه وا         
أما السياسـة المائيـة     .  على التلوث وحماية الموارد المائية، وتعزيز الوعي العام وتشجيع المشاركة الشعبية          

ملكية الدولة لكافة مصادر المياه وحق المواطن في        : للسلطة الفلسطينية فتعتمد مجموعة من المبادئ من أهمها       
ضبط التنمية الصناعية والزراعية على ضوء كميـة الميـاه المتـوفرة،      الحصول على مياه صالحة للشرب و     

وقد تضمنت الخطة الوطنية للميـاه التـي        .  )١٤(واعتبار أن المياه سلعة ذات قيمة بيئية واجتماعية واقتصادية        
 مجموعة من الخطط والبرامج الاستثمارية المفصلة للأعوام الخمسة         ٢٠٠٠ديسمبر  /صدرت في كانون الأول   

 .)١٥(قبلة وكذلك برامج استثمارية عامة لعشرين عاماًالم
 

 عناصر الاستراتيجية العامة للمياه الفلسطينية
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .، غير منشور٢٠٠١، ة الرشيدة للموارد المائيةمذكرة حول السياسة المائية والإداروزارة المياه والري، الأردن،   )١٢(

)١٣(  Palestinian National Authority.  Water filter strategic planning study fund report. Specialist studies, April 
2000.VIII.                                                                                                                                                                                                      

 .المرجع نفسه  )١٤(

)١٥(  Al-Dadah, J.Y.  Water demand management and conservation methods in Palestine.  Proceedings of Joint WHO-
UNEP First Regional Conference on Water Demand Management, Conservation and Pollution Control, Amman 7-10 October 2001.   
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 .مرجع سبق ذكره ،Palestinian National Authority, 2000  :المصدر

 
هـا  وقد دأبت بلدان كثيرة من التي ليس لديها سياسات مائية على إدراج قضايا الميـاه ضـمن خطط                  
وشائبة هذا الأسلوب أن الخطط الإنمائية قد تهمل عندما تحدث تغييرات حكومية متكررة، أو تفقـد            .  الإنمائية

ولـذلك  .  انسجامها مع بعضها البعض وتماسكها عندما تحاول الحكومات المتعاقبة إدخال التعديلات عليهـا             
تنفذ بالفعالية المطلوبة     في التشريعات وقد لا    تكون السياسات المدرجة في خطط إنمائية أقل ثباتاً من تلك التي          

ويحدث هذا خصوصاً عندما تكون خطة المياه عبارة عن عموميات ولا تتضـمن             .  أو لا تنفذ على الإطلاق    
وبدون أن تصحبها   ...  محددة في مجال الإدارة المتكاملة ودور المجتمعات المحلية والقطاع الخاص الخ           أهدافاً

 .صيصاً لدعم هذه التوجهات، ومؤشرات لمتابعة ومراقبة فعالية تنفيذهامشروعات محددة تصمم خ
 

ويتضح مما سبق ذكره أن هناك حاجة ملحة إلى آلية لوضع السياسات المائية يتسنى بواسطتها الدمج                 
.  خـرى أبين هدف حماية موارد المياه وترشيد استخدامها من جهة والأهداف الإنمائية الاقتصادية من جهـة                

 تدرك هذا الأمر وتكون آليات تتيح إدماج السياسات المائية أثناء وضـع             دأت بعض دول المنطقة مؤخراً    وقد ب 
 .السياسات الاقتصادية

 
 السياسات ذات الصلة بالموارد المائية  -٢

 
) الأردن، والجمهورية العربية السورية، والعـراق، ومصـر والـيمن         (أنجزت بعض بلدان المنطقة      

الزراعة والطاقة والصـناعة واسـتخدام الأراضـي،        (طاعات ذات صلة بالموارد المائية      سياسات إنمائية لق  
في حين ما زالت بلدان أخرى بحاجة إلى وضع سياسات لهذه القطاعات وتنسيقها             ) والتجارة والبيئة، وغيرها  

 .مع قطاعات المياه
 

خرى على استخدام الميـاه     الأوفي هذا السياق من الأهمية إدراك التأثير المباشر لسياسات القطاعات            
وإدارتها، وإيجاد آليات مناسبة لتنسيق هذه السياسات بحيث تؤخذ في الاعتبار مصـالح واهتمامـات كافـة                 
 الجهات، وتنشأ هذه الآليات على أكثر من مستوى بين الوزارات، ومع الجهة المكلفـة إدارة مـوارد الميـاه                   

وبديهي أن يعتمـد نجـاح      .  ئي، وعلى المستوى المحلي   على المستوى الوطني، وعلى مستوى الحوض الما      
 .تطبيق السياسات المائية والالتزام بها على فعالية آليات التنسيق

 
 ترجمة السياسة المائية الى قوانين وضوابط:   التشريع-باء

 
مـن  خرى ذات الصلة ومنها التشريعات البيئية،       تأتي أهمية التشريعات المائية، وكذلك التشريعات الأ       

 وتنـدرج ضـمن مجموعـة أدوات       .  لى ضوابط وآليـات لتنفيـذها     إكونها تجسد السياسة المائية وتترجمها      
التشريع في صندوق الإدارة المتكاملة ثلاث أدوات هي حقوق المياه؛ والتشريعات المتعلقة بنوعيـة الميـاه؛                

 .وإصلاح التشريع الحالي
 

 حقوق المياه  -١
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 :انين بشأن المياه تتناولأصدرت معظم دول الإسكوا قو 

 
للمياه، فهي في معظم بلدان الإسـكوا       وتشمل جانبين هما الوضع القانوني      : حقوق ملكية المياه   )أ( 

 المياه؛ امتلاكوشروط ملك للدولة التي تتولى حفظها وتعمل على حسن استغلالها، طبقاً لدساتيرها، 
 

، ومكـان أو موقـع      الاستخدام، وكمية   تخدامالاس وذلك من حيث أولويات      المياه، استخدامحق   )ب( 
 .، وتقاسم الأعباء في أوقات الشحالاستخدام

 
 التشريعات المتعلقة بنوعية المياه  -٢

 
 . مياه الشرب ة ل مواصف أول   ١٩٧٣ لعام   ٤٥  القياسية ةالمواصفتعتبر  في الجمهورية العربية السورية      

الخصـائص   و الخصائص الكيمائيـة،   و صائص الفيزيائية، الخ و المواد المشعة،  :تضمنت الجوانب التالية  قد  و
  .تكرار دورية أخذ العينات    و الطرق القياسية لأخذ العينات،    و الخصائص السمية الجرثومية،   و السمية الكيمائية، 

 الصيغة النهائية لمشروع المعـايير القياسـية السـورية         على هذه المواصفة واعتمدت     جري التعديل الأول    وأ
مواصفات قياسية في مجال الميـاه       وتوجد   . ١٩٩٦عام    في  بعنوان جودة مياه الشرب    تصدرلمياه الشرب و  

مصروفة إلى  وال اقتصادية   أنشطة منالمواصفات القياسية السورية للمخلفات السائلة الناتجة        أيضاً هي    مةدالعا
هـا للمـواد    تضمنت الحدود المسـموح ب    و ١٩٩٦ وهذه المواصفات صدرت في عام    .  شبكة المجاري العامة  

 .غراض الريلأق عمل محطات المعالجة ولا تؤثر في استعمال المياه بعد المعالجة والملوثة بحيث لا تع
 

 بالاشـتراك مـع     المعايير البيئية في قطاع المياه    إعداد  للموارد المائية   ت الهيئة العامة    لتوفي اليمن   و 
وزارة ووزارة الكهربـاء والميـاه،      ولحضري،  وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط ا    ، و مجلس حماية البيئة  
وهذه المواصـفات، التـي      . وزارة الصحة العامة، والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس      والزراعة والري،   

ميـاه الشـرب    : ة أنواع من المياه هـي     أربع، تتناول   ١٩٩٩سبتمبر  /في أيلول مجلس الوزراء   صادق عليها   
المواصفات قد وضعت هذه    و.  مياه الري ، و مياه العادمة الصناعية والتجارية   ال، و مياه الشرب المعبأة  ، و العامة

وضـع المواصـفات    لالأسس الدولية والإقليميـة      و الأوضاع الاقتصادية والبيئية السائدة في البلاد     مع مراعاة   
ورة لليمن  الدمج بين معايير مختلفة لدول مجا     ، و جافةالجافة وشبه   البعض الدول العربية    المياه في   مواصفات  و
 مة المعايير المختلفة للظـروف اليمنيـة الخاصـة         ءمواوكذلك  ) السعوديةالأردن، ومصر، والمملكة العربية     (

 .)١٦(يعدم وجود أو تدني كفاءة الصرف الصح ونوع الطبقات الحاملة للمياهمثل 
 

 ـ         تلوث المياه   تبرز مشكلة    في فلسطين و  رات خصوصا في منطقة الحوض الساحلي مـع زيـادة النت
 مياه الصرف الصحي    ناجم عن   لخطر هذا الحوض  ويتعرض   . بسبب تناقص التغذية وتزايد الضخ    والكلوريد  

مشروع الخطة الوطنية الكاملة لحماية وإدارة المصـادر        ورغم احتواء   .  الأسمدة الزراعية  و مكبات النفايات و
، يبقى تنفيذ هذه البرامج رهناً ببسط       لعالميةوفقاً للمعايير والأسس ا    حماية المصادر المائية  لبرامج  على  المائية  

 خصوصـاً  ، و  مفاوضـات الوضـع النهـائي      وانتهـاء  ،السيطرة الوطنية على جميع الأراضي الفلسـطينية      
 .حقوق المائيةكامل الحصول على المفاوضات المياه و

 

                                                            
)١٦(  United Nations.  Economic and Social Commission for Western Asia. Proceedings of the Expert Group Meeting on 

Harmonization of Environmental Standards in the Water Sector of ESCWA Member States, Beirut, 28 September - 1 October 1999.  
12 November 1999 (ESCWA/ENR/1999/20).                                                                                                                                              
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زارة الكهرباء   منها و  ،حمايتها من التلوث  و عدة جهات الرقابة على نوعية المياه        وفي الكويت، تتولى   
مياه الصرف الصحي   ، و  على مياه الشرب     وتتولى الهيئة الرقابة    .والماء ووزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة     

بحـق  " ضبطية قضـائية  "إصدار  للهيئة صلاحية   و.  البحر، وكذلك مياه    قليلة الملوحة الالمياه  تها، و معالجبعد  
  تصـدرها معايير قياسية للملوثات البيئيـة      وذلك على ضوء    ،  الجهات التي تلوث البيئة الداخلية أو الخارجية      

مياه البحـر   ، و قليلة الملوحة المياه الشرب والمياه     لمياهامواصفات ومعايير    وتتناول   . لجنة الأسس والمعايير  
 . مياه البحر الخارجيةفي التي تصرف المتبقيةلمياه ، واالخارجية

 
المسؤولية عن سلامة مياه الشرب بـوزارة       ) ٢١/١٩٧١قم  ر(وفي الأردن أناط قانون الصحة العامة        

الصحة، لكن عملية مراقبة نوعية المياه تقع على ثلاث جهات هي وزارة المياه والـري، ووزارة الصـحة،                  
ولكل من هذه الجهات دور محدد في مختلف النقاط، وتحديداً، عند المصادر،            .  والمؤسسة العامة لحماية البيئة   

 واسع النطاق    والخزانات الرئيسية، وشبكات التوزيع، ونقاط السحب، وهي تنفذ برنامجاً         وفي محطات الضخ،  
 تحليـل   ٨٤ ٠٠٠نحو   عينة أخضعت    ٢٧ ٠٠٠نحو  ، سحبت   ، مثلاً ١٩٩٧ففي عام   .  لجمع وتحليل العينات  

 تسـتند الـى مواصـفات      ) ٢٨٦/٩٧(ولدى الأردن مواصفة قياسية لمياه الشـرب        .  )١٧(كيميائي وبيولوجي 
منظمة الصحة العالمية ووكالة حماية البيئة التابعة للولايات المتحدة الأمريكية مع بعض التعـديلات بحيـث                
تلائم الظروف المحلية، وكذلك مواصفة لمياه الصرف المعالجة المسموح بإلقائهـا فـي المجـاري المائيـة                 

)٨٩٣/٩٥.( 
 

البيئية على كاهل اللجنة الوزارية للبيئـة،       وفي المملكة العربية السعودية تقع المسؤولية عن القضايا          
وتتعاطى المصلحة مع قضايا نوعية المياه مـن        .  وجهازها التنفيذي الذي هو مصلحة الأرصاد وحماية البيئة       

وتتضمن هـذه   .  ١٩٨٩ وعدلت في عام     ١٩٨١خلال المعايير المعتمدة لحماية البيئة والتي صدرت في عام          
شادات المياه المتلقية؛ ومعايير الأداء للتصريف المباشر؛ وإرشادات المعالجة         إر: المواصفات ثلاثة أجزاء هي   

وتتولى هيئة الموصفات القياسية السعودية موضـوع       .  المسبقة للمياه العادمة قبل صرفها في المجاري العامة       
يـع ميـاه    مواصفات مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة، وتضطلع مصالح المياه والمجاري المسؤولة عن توز            

 .)١٨(الشرب بمراقبة نوعية المياه في شبكات التوزيع للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك
 جمع عينـات الميـاه عنـد        ة بوزارة الصحة مسؤولي   ١٩٨٢ لسنة   ٤٨وفي مصر، أناط القانون رقم       

ار  إصـد  ةمداخل محطات معالجة مياه الشرب وتحليلها دورياً، وبوزارة الموارد المائيـة والـري مسـؤولي              
ووضع القانون مواصفات للمياه العادمـة      .  لى النيل إالتراخيص لصرف المخلفات السائلة والصلبة والغازية       

ركز علـى   ) ٤رقم  (، صدر قانون جديد للبيئة      ١٩٩٤وفي عام   .  بعد معالجتها والمسموح بتصريفها في النيل     
تبر أن وزارة الموارد المائية والـري هـي         الهواء والتربة والمياه، واع   : الحفاظ على البيئة بعناصرها الثلاثة    

 ة البيئـة مسـؤولي    ن عن حماية مياه النيل والمجاري المائية في مصر، بينما أناط بهيئة شؤو            ةالجهة المسؤول 
 .حماية الهواء والتربة، ومراقبة نوعية المياه بعدة جهات

 
 يإصلاح التشريع الحال  -٣

 
 :ها المائية في مجالين هماتشريعاتر طويتإلى سكوا الحاجة الإجميع بلدان تدرك  

 
تبذل حالياً جهود لمراجعـة التشـريعات    تنظيم الأنشطة المجتمعية لاستغلال موارد المياه حيث         )أ( 
 ؛مصر واليمنو  الجمهورية العربية السورية وسلطنة عُمانفيللمياه والري جديدة قوانين ولوضع النافذة 

                                                            
 .  المرجع نفسه)١٧(

 .  المرجع نفسه)١٨(
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مياه عن طريق فصل الاختصاصات لمنع الازدواجية ومعالجة        تنظيم الوضع المؤسسي لإدارة ال     )ب( 

إسكوا مؤخراً  بلدان  التشتت وسوء التنسيق وللربط بين السياسات المائية وسياسات التنمية حيث أعادت بعض             
هيكلة قطاع المياه، ففصلت مهام تخطيط وإدارة الموارد المائية عن تقديم خـدمات              )واليمنفلسطين  الأردن و (

ناطت التخطيط والإدارة بجهة واحدة تعمل على المستوى الـوطني وتنسـق تنفيـذ              أنفيذ المشاريع، و  المياه وت 
المشاريع مع الوزارات القطاعية ذات الصلة، كما أصدرت بعض البلدان قـوانين تـدعم لا مركزيـة إدارة                  

 .)مثل اليمن(ية خرى شوطاً لا بأس به في لا مركزية المرافق الخدمأ، وقطعت بلدان )مثل لبنان(القطاع 
 

تنميـة المـوارد    في المنطقة تركـز علـى       قطاعات المياه   معظم  التشريعات في   ويُلاحظ عموماً أن     
، إذ تفتقر مثلاً إلى الحوافز التي تشجع على الحفاظ علـى            نفاذدارة والإ جوانب الإ اهتمام كافٍ ب  وحمايتها دون   

  ويظـل تعـدد      .ستخدام أنظمـة الـري الحديثـة      المياه وترشيد استخدامها، ومنها تشجيع المزارعين على ا       
التشريعات وضعف إنفاذ القوانين والأنظمة على رأس مشاكل إدارة القطاع حتى في البلدان التي لديها تـاريخ      

 يلخص أهم ما أصـدرته بلـدان الإسـكوا مـؤخراً مـن      ٣والجدول .  )١٩(طويل في هذا الجانب مثل مصر    
 .تشريعات مائية

 
 وانين والتشريعات المائية والبيئية التي صدرت مؤخراً  بعض الق-٣الجدول 

 في بعض بلدان الإسكوا
 

 مصر ٤/١٩٩٤قانون البيئة 
 لبنان  بشأن تنظيم قطاع المياه٢٢١/٢٠٠٠قانون 

 العراق ٣/١٩٩٧ بشأن الري ، قانون البيئة ١٢/١٩٩٥قانون رقم 
 اليمن )قيد الإصدار(مشروع قانون المياه والري 

 الإمارات العربية المتحدة )٢٤/١٩٩٩(ية وتنمية البيئة قانون حما

تعزيز الترتيبات المؤسسية لإنفاذ التشريعات المائية وتحسين القدرات المؤسسية في          الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،        :  المصدر
 .E/ESCWA/ENR/2001/11 . ٤٢، ص ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول١٩، قطاع المياه في بلدان الإسكوا

وعند مراجعة التشريعات المائية ينبغي عدم الاكتفاء بالتركيز على تدابير الضبط والسيطرة، ومنهـا               
المواصفات والمعايير وقوائم الأنشطة الممنوعة والحدود القصوى والتصاريح والتراخيص، بل تناول الحوافز            

فاظ على المياه وخلق مناخ مـوات للعمـل الطـوعي والمشـاركة             الاقتصادية لتشجيع الالتزام بالقوانين والح    
فرض رسوم استخدام بحسـب حجـم       : ومن الأمثلة على هذه الحوافز    .  والالتزام بين كافة قطاعات المجتمع    

وفي الأجل الطويل، يمكن أن تصبح هذه الحوافز ذاتية التسيير          .  الاستهلاك وتوقيع غرامات التلويث وغيرها    
الإشراف من الجهة المعنية، والعمل على أن يتناول التشريع المـائي مجمـل التطـورات               ولا تتطلب سوى    

وعلـى   . الحاصلة في قطاعات المياه في الدول الأعضاء والمعالجات المناسبة للتحديات المائية في المنطقـة             
 :)٢٠(وجه التحديد ينبغي أن تتناول التشريعات المسائل التالية

 
 ؛ستخدامات المفيدة وتحديد الاستخدامالاولويات اد والحكومة في المياه وأحقوق وواجبات الأفر )أ( 

 
 نظام لتسجيل حقوق المياه ومنح التراخيص؛ )ب( 

                                                            
)١٩(  Myllyla, S. “Cairo – a mega city and its water resources".  Paper presented at the Third Nordic Conference on 

Middle Eastern Studies: ethnic encounter and culture change.  Joensuu, Finland, 19-22 June 1995.                                                          

)٢٠(  United Nations.  Economic and Social Council.  Committee on Natural Resources.  Legislative and institutional 
aspects of water resources management; Institutional and legal issues in integrated water resources management. Report of the 

Secretary General.  18 January 1994 (E/C.7/1994/6: 2nd sess).                                                                                                                    
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تحديد الجهة المنوط بها تنفيذ القانون وصلاحياتها، مع تفعيل آليات الإنفـاذ وآليـات التعـاون                 )ج( 

 ، وتشجيع المشاركة الشعبية؛بين مختلف الهيئات العاملة في مجال المياهوالتنسيق 
 

الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والبيئية في تنمية الموارد مع التأكيد على نوعية المياه ومكافحـة               )د( 
 التلويث؛

 
الاهتمام بالبعد الدولي في حقوق المياه والانعكاسات الدولية للقـوانين المحليـة وآليـات حـل                 )•( 

 النزاعات،
 

 التخطيط على مستوى الحـوض      متكامل والكفوء لاستخدام المياه، وخصوصاً    مسألة التخطيط ال   )و( 
 . النهري وعلى المستوى الإقليمي، متضمناً الجوانب الكمية والنوعية للمياه

 
نصوص حول التكنولوجيا والأبحاث في مجال الميـاه، وتطـوير نظـم معلوماتيـة مناسـبة                 )ز( 

 عموماً؛ خدمين ومقدمي خدمات المياه والجمهوروإرشادات لواضعي السياسات والمديرين والمست
 

 إشراك القطاع الخاص والإدارات المحلية في تقديم خدمات المياه، مـع إيجـاد نظـم فاعلـة                  )ح( 
 لمراقبة دور القطاع الخاص عن كثب لضمان جودة الخدمة وضبط أسعارها؛

 
 . والجهات التي تستخدمهاصيصها وإدارتهاحالفصل بين الجهة التي تتولى تخطيط المياه وت )ط( 

 
، إذ يكفي ان يتضمن القانون بضع مواد توضح         ةومن الأهمية بمكان أن تترك التفاصيل للوائح التنفيذي        

 هـو   ٢٠٠٠فقانون حماية المياه في سلطنة عمان لعـام         .  الغرض منه وآلية تنفيذه وخضوع مخالفيه للعقوبة      
نموذج للتفصيل الذي   ) لائحة تنظيم الآبار والأفلاج   (حته التنفيذية   بمواده الثماني نموذج لهذا الإيجاز، بينما لائ      

 موادها الست والأربعون شتى التفاصيل اللازمة لتنظيم حفر الآبـار           تيجب ان تكون عليه اللوائح، إذ تضمن      
والأفلاج وملحقين، الأول يحدد الأسباب الموجبة لرفض طلبات الترخيص والثاني يتضمن إرشادات لسياسـة              

بحق تطويراً نوعياً في تصميم اللوائح، إذ أكسبا اللائحة الشـفافية           شكلان  وهذان الملحقان ي  .  يص الآبار تراخ
 .وقلصا هامش الاجتهاد في تفسير النصوص

 
 تخصيص الأموال لمواجهة الاحتياجات المائية:   هياكل التمويل والتحفيز-جيم

 
المتاح لمشاريع قطاع المياه، وتعتمـد هياكـل        تعاني معظم بلدان الإسكوا من نقص كبير في التمويل           

التمويل على الموازنة العامة للدولة، حيث يجسّد مستوى الإنفاق الحكومي السنوي على مشاريع المياه سياسة               
وتندرج ضمن مجموعة أدوات التشـريع فـي صـندوق الإدارة           .  الدولة تجاه هذا القطاع ومدى اهتمامها به      

اسات الاستثمار؛ والإصلاح المؤسسي للقطاع العام؛ ودور القطـاع الخـاص؛           المتكاملة خمس أدوات هي سي    
 .واستعادة الكلفة وسياسة التعريفة؛ وتقييم الاستثمار

 
 سياسات الاستثمار  -١
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ية لتطوير المصـادر والمرافـق       استثمار لدى بعض بلدان الإسكوا خطط قومية للمياه تتضمن برامج         
-٢٠٠١، والخطـة العشـرية للبنـان        ٢٠١٧مية لمصر التى تكتمل في عام       مثلاً الخطة القو  (وإدارة الطلب   

لكن غالبية هذه البلدان ليس لديها سياسات استثمارية خاصة بقطاع المياه، وإنما يجري الاسـتثمار               ).  ٢٠١١
ولهذا تؤدي سياسـات تنميـة هـذه        ).  الري والشرب والصرف الصحي   (في مشاريع القطاعات ذات الصلة      

دوراً هاماً في تحديد حجـم      ) ل سياسات تشجيع الإنتاج الزراعي والسياسات الجمركية التفضيلية       مث(القطاعات  
الدراسات وشبكات الأرصاد   (ويلاحظ أن الاستثمارات في مجال إدارة الموارد المائية         .  الاستثمار في القطاع  

نال سوى نسبة ضئيلة من الإنفاق      لا تحظى باهتمام وتمويل كافيين، ولا ت      ) والرقابة على كمية المياه ونوعيتها    
 .الحكومي وينطبق هذا أيضاً على استثمارات إعادة تأهيل الشبكات المائية

 
وفي الكثير من بلدان المنطقة، تؤثر الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية على حجم الاستثمارات               

ت وبناء المنشآت المائية من سدود      في القطاع، حيث تمول معظم مشاريع تطوير مرافق المياه وتحسين الخدما          
كما تؤثر هذه المؤسسات من خلال سياساتها الاستثمارية على إصلاحات القطاع حيـث             .  وشبكات وما شابه  

يمكن القول أن التطورات المؤسسية والسياسات الجديدة التي شهدها القطاع في كثير من بلدان الإسكوا خلال                
 على توصيات المانحين او مؤسسات التمويل، وخصوصاً علـى صـعيد            عقد التسعينات كثيراً ما جاءت بناءً     

فصل إدارة الموارد عن إدارة الخدمات أو مرافق المياه وتعزيز مبدأ استعادة الكلفة وبناء القدرات وإشـراك                 
 .أصحاب المصلحة في القرار وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاع وتعزيز اللامركزية

 
 لمؤسسي للقطاع العامالإصلاح ا  -٢

 
لما كانت معظم خدمات المياه تُقدّم عن طريق مرافق عامة، يؤثر تحسين كفاءة تشغيل هذه المرافـق                  

إيجاباً على تيسر الموارد المالية وعلى استخدامها بفعالية، فهذه المرافق كثيراً ما تفتقر إلى الكفاءة وتحتاج إلى                 
الي والإداري حسب نوع الترتيب المؤسسي للمرفق، فهنـاك إدارات          وتتفاوت درجة الاستقلال الم   .  لإصلاحا

، ووحدات إدارية خاصة تتبع الـوزير المخـتص أو المحـافظ،            )ضمن وزارات أو وزارة مستقلة    (حكومية  
ومرافق مستقلة تماماً تعمل على أسس تجارية ولديها قدرات تمويل ذاتي، وشركة مملوكة بالكامـل أو فـي                  

وبحكم تفاوت ظروف عمل هذه المرافق، يتطلب إصلاح أي مرفق منها مجموعة من             .  ممعظمها للقطاع العا  
الإجراءات الخاصة به، لكن هناك بعض العناصر المشتركة اللازمة لتحسين كفاءة عمل هذه المرافق، ومنها               

 هـداف  ، منح مزيد من الاستقلالية دون تدخل يومي في عمل المرفق، والتزام هذه المرافـق بتحقيـق أ                 مثلاً
، .)..مثل عدد الاشتراكات الجديدة، وتقليل الفواتير، ونسبة تحصيل الفواتير، الخ         (معينة يسهل مراقبة تحقيقها     

وإصلاح التعريفات لتحسين استعادة الكلفة، وتحفيز العاملين وتدريبهم بما يحسن الخدمات المقدمـة للزبـائن،          
، وإعادة هيكلة المرفق بما يجسد الأهداف والتوجهات        وإشراك القطاع الخاص كلما أمكن ذلك وتحقيق الكفاءة       

 .الجديدة
 

 دور القطاع الخاص  -٣
 

 مائيـة يمكن للقطاع الخاص أن يضطلع بدور إيجابي في الاستثمار في القطاع وفي وضع سياسـات                 
ار لا  ن مشاركة هذا القطاع فـي اتخـاذ القـر         أغير  .  واقعية تستند الى منظور أكثر شمولية للموارد المائية       

 بحد ذاتها وضع سياسات مثلى من وجهة النظر الوطنية، اذ يمكن لبيوت المال والأعمـال القويـة أن                   ضمنت
.  تنسجم مع مقتضيات الإدارة الرشيدة للمـوارد المائيـة          قد لا و ، الخاصة ا مصالحه تدفع باتجاه سياسات تخدم   

ر على إشراك ممثلين من القطاع الخاص       ولا تزال إنجازات بلدان الإسكوا على هذا الصعيد متواضعة، تقتص         
 .في مجالس إدارة بعض المؤسسات المعنية بإدارة المياه
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أما على الصعيد الاستثماري، فأصبحت مسألة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في خدمات المياه               

المشـاركة الـى   محط اهتمام الكثير من بلدان المنطقة، حيث تتفاوت السياسات المقرة في هذا المجـال مـن       
عـن طريـق    تحسين خدمات الميـاه   تجارب البلدان التي اتخذت هذا المسار إلى إمكان       وتشير    .الخصخصة

 هـداف  دارة الخاصة يمكنها تحقيـق الأ     فالإ . تها إلى القطاع الخاص   ملكيخصخصة إدارة المرافق بدون نقل      
 الاسـتثمارية    المخـاطر والأعبـاء    والخصخصة تنقـل  .   الحكومية  من الإدارة  أدنىوبكلفة   ،قصروقت أ في  
 المرافـق،  تشغيل وصيانة   ل المتزايد   ة المالي الأعباءتخفض   و لى القطاع الخاص  إالمياه   ب مدادالإ لتكاليف   ةالثقيل

وتعزز قدرات القطاع الخاص وتسهم في تطويره وفي تطوير أسواق رأس المال المحلي، لكنها ليست بالحـل              
إلى نتائج سلبية ما لم يحدد الإطار المؤسسي والقانوني لتنظـيم ومراقبـة             السحري لكل المشاكل، وقد تؤدي      

 الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص في هذا الإطار مثل تأمين إمدادات الميـاه بتكـاليف متاحـة لمختلـف                   
ولا يزال أمام الاسـتثمارات الخاصـة   .  شرائح المجتمع وبنوعية جيدة مما يحافظ على نمط استهلاك مستدام         

وتقديم الخدمة في المناطق الريفية واسـتدامة       ) التعريفات(قضايا هامة يجب مواجهتها مثل القدرة على الدفع         
.  الموارد، فقد تتحول الخصخصة إلى دعم مفجع للشركات الخاصة التي يبقى همها الأول تضـخيم أرباحهـا                

قانونيـة واداريـة    ضوابط   واضحة و  سياساتأولاً  نقل مرافق المياه العامة الى القطاع الخاص        ولذلك يتطلب   
  .خدماتجودة الضمان للمنع الاحتكارات الخاصة و

 
بيئـة مواتيـة   عملت بلدان كثيرة أعضاء في الإسكوا على وضع سياسات اقتصادية تساعد على خلق      

المنفرد أو المشترك مع القطاع العام، وتشـكل عـاملاً لـدفع عمليـة              تشجع القطاع الخاص على الاستثمار      
 لشركات خاصة ببنـاء محطـات       الإمارات العربية المتحدة وقطر   فقد سمحت   .  صخصة في قطاع المياه   الخ

مؤخراً بعقـد    شركة فرنسية    فازتوفي أبو ظبي،     . تحلية وبيع المياه لكبار المستخدمين في القطاع الصناعي       
 الأسهم في المائة من     ٤٩  تمتلك بموجبه الشركة   ، مجمعات توليد الطاقة والتحلية في صفقة      أحد لتملك وتوسيع 

خطة لمحطة  ١٩٩٥ عام   أوائل عمان، وضعت في      سلطنة وفيالأسهم؛  والحكومة والمستثمرون المحليون بقية     
  إنشـاء وينطوي هـذا المشـروع علـى         . لتوليد الطاقة ومحطة لتحلية المياه ومحطة لمعالجة المياه العادمة        

 وفي لبنان، يسير الاتجاه نحو      ؛امتياز مدته ثلاثون عاماً   شركة مساهمة لبناء وامتلاك وتشغيل المحطة بموجب        
، وقعـت وزارة    ٢٠٠٢بريل  أ/، ففي نيسان  منح شركات خاصة امتيازات لتشغيل وادارة مرافق المياه المحلية        

ويستهدف الاتفاق وضع   .  الطاقة والمياه اتفاقاً مع بنك سوسيتيه جنرال لإجراء دراسة لخصخصة قطاع المياه           
 . في كافة المناطق اللبنانية بهدف تأمين الاستثمارات اللازمة عبر إشراك القطاع الخاصدراسة شاملة

 
في الأردن، جرى التعاقـد،     ف .  إدارة مرافق المياه   الإسكوا شركات خاصة في عدد من بلدان        وتتولى 
 دولار   مليـون  ١٣٦، مع شركة فرنسية لتتولى إدارة مياه مدينة عمان الكبرى مقابـل مبلـغ               ١٩٩٩في عام   

ض ومليون دولار بمثابة قـر     ٢٠ و ٤٠و ٥٥ مليون دولار من الحكومة الأردنية و      ١٧جرت  تغطيتها بواقع     
ويسـتهدف هـذا    .  ي على التـوال   الحكومة الإيطالية والبنك الأوروبي للاستثمار    والبنك الدولي   كل من    اقدمه

 ـ      شهراً ٥١ مدةلالمشروع الذي يستمر      ال خـدمات الميـاه والصـرف     تحسين كفاءة وإدارة وتشـغيل وإيص
  فـي المائـة مـن ميـاه         ٤٥التي تستهلك   )  مليون مواطن  ١,٦(الصحي الى أنحاء منطقة الخدمة في عمان        

الشرب في الأردن، وذلك عن طريق تقليص التسرب وإعادة تأهيل الشبكة وإصلاح العدادات وتقليص الميـاه                
كما سيجري تطوير مرافـق الميـاه       .  يل العائدات  في المائة وزيادة تحص    ٢٥غير المحسوبة بما لا يقل عن       

 .)٢١(وتوسيع شبكة المجاري
 

                                                            
)٢١(  “Facts about water resources in Jordan".  Arab Water World (Beirut, CPH) v. XXIV, No. 6, p. 52, November – 

December 2000, p. 52.                                                                                                                                                                                  
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 التابعـة للولايـات      مشروع تموله وكالة التنمية الدوليـة      إطار شركة خاصة، في     تتولىوفي مصر،    
 التسربات وتركيب عدادات    اصلاحتفتيش شبكات المياه و   ،   بالتعاون مع منظمة غير حكومية     المتحدة الأمريكية 

  ويؤدّي القطاع الخـاص دوراً      .والإسماعيليةفي مدن القاهرة والسويس      اه في المنازل والمباني الحكومية    المي
 –التملك   - و عقود البناء  أ في قطاع المياه والصرف الصحي وذلك عن طريق عقود التشغيل والصيانة             هاماً

اصة بعـض مرافـق الصـرف       وتشغّل شركات خ  .  التسليم والتي ترحب بها الحكومة المصرية      - التشغيل
وتتطلع مصر إلى خطط إصلاحية تساعد علـى مـنح          .  الصحي مثل محطتي مجاري الجبل الأصفر وطنطا      

ولذلك من الأهمية وضع قوانين جديدة تجذب القطاع الخاص للقيام بـدور            .  القطاع الاستقلالية ورفع كفاءته   
 وفـي الكويـت فـاز      .  )٢٢(كنة للمشـتركين  فضل خدمة مم  أأوسع في إدارة القطاع وتشغيل المرافق وتقديم        

  التسليم لمحطة كبرى لمعالجة المجاري بسـعة        - التشغيل   - التملك –مؤخراً ائتلاف من الشركات بعقد البناء       
خـرى  أوكان الائتلاف نفسه قد فاز بعقد مشابه لمحطـة   .   مليون دولار  ٣٧٧ متر مكعب وبمبلغ     ٣٧٥ ٠٠٠

 .هي محطة الصليبيات
 

الحاجة إلى بنـاء الثقـة بـين        ق خصخصة شبكات المياه، أهمها      وسكوا عدة عقبات تع   الإوفي بلدان    
 مما يجعـل    مرضيالالحجم الصغير لسوق رأس المال وأداؤه غير        الحكومة والقطاع الخاص والمستهلكين، و    

 حجم، وصغر   رؤوس الأموال الضخمة التي يستلزمها بيع المرافق العامة لمؤسسات خاصة         من الصعب توفير    
 ـارتفـاع   ، و خدمات الانتاج والنقل والتوزيـع    ئة  تجزبحيث لا يبرر    سكوا  الإي معظم بلدان    فالمرافق   دعم ال

يتعـين علـى     و . النظر في التعريفة  إعادة   ويستوجب   الخصخصةعوق  يمما  لإنتاج المياه وتوزيعها    الحكومي  
كذلك  وأن تضع    استعمال نفوذها منع الاحتكارات الخاصة من إساءة      الضوابط ل ضع  تقوم أولاً بو   أن   اتالحكوم

 .شبكات الخدمةال لتوسيع ومالأؤوس ريجذب  وتحديد معدل ملائم لعائد الاستثمار باستمرارآلية لرصد الأداء 
 

 الخيـارات   ، على أن تشمل   ينبغي ان تشجع السياسات المائية التنفيذ التدريجي للخصخصة       ولهذا كله    
ويمكن استخدام ترتيبات بديلة مثـل الإدارة        .  الإشراف والمراقبة  المحلي في  لحكمأجهزة ا و  أشراك البلديات   إ

ويتعـين علـى الشـركات       . والتعاقد من الباطن ومنح امتيازات للجمع بين الإدارة الخاصة والملكية العامة          
بحيـث تحقـق     التعريفةصاحبة امتياز، ان تعالج قضايا      كانت   أمل خدمات   يّتشغتقوم ب كانت  أالخاصة، سواء   

تؤدي إلى  جب أن    كاملة ي  أمكانت جزئية   أالخصخصة سواء    ف .  من جهة اخرى   تحقق أرباحاً جهة و ة من   الكفاء
دارة الخاصـة انسـب مـن       ن تكـون الإ   أسكوا، يمكن   الإوفي العديد من بلدان      . زيادة كفاءة استخدام المياه   

 .الخصخصة الكاملة وخطوة أولية في اتجاه الخصخصة الكاملة في المستقبل
 

 عادة الكلفة وسياسات التعريفةاست  -٤
 

بين بلدان الإسكوا تفاوت كبير في التعاطي مع مسألة استعادة الكلفة وبالتالي في سياسـات تعريفـة                  
فعلـى صـعيد ميـاه    ).  بلدي، زراعي، صناعي، الخ(المياه، كما تتفاوت هذه الأنظمة حسب نوع الاستخدام       

بعـض  (مجموعة تقدم خدمات المياه مجاناً      : وعات من البلدان  الاستهلاك البلدي، يمكن التمييز بين ثلاث مجم      
، ومجموعة ثانية تفرض تعريفة مقطوعة لا تعتمد على كمية الاستهلاك، ومجموعة ثالثة تسـير               )بلدان الخليج 

وفي جميع البلـدان    .  على نظام الشرائح حيث تتصاعد التعريفة مع تزايد الاستهلاك في معظم بلدان الإسكوا            
ويوجد كذلك تفاوت فـي أنظمـة التعريفـة         ).  غير المنزلي (ناك تعريفة خاصة للاستهلاك التجاري      تقريباً ه 

فهنـاك مـثلاً    ).  أنظمة الري السيلي  (الخاصة بمياه الري في البلدان التي تعتمد على الأنهار أو مياه السيول             
أخرى تطبق تعريفة تعتمد على     تفرض أية تعريفة وأخرى تطبق تعريفة مقطوعة للدونم أو الهكتار، و           بلدان لا 

                                                            
)٢٢(  Morsi, H.  “Water and wastewater utilities management in Egypt”. Arab Water World (Beirut, CPH) v. XXV, No. 1, 

pp.4 1-42, January-February 2001.                                                                                                                                                               
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كمية الاستهلاك؛ وفي البلدان التي تعتمد على المياه الجوفية للري، تحصل رسوم على الضخ، منهـا الأردن                 
 على أن تحصل الرسوم علـى       ة متر مكعب في السن    ٥٠ ٠٠٠حيث حدد سقف الإنتاج لكل بئر من الآبار بـ          

 .) بئر غير مرخصة٦٠٠ بئر مرخصة ونحو ٣٠٠توجد في الأردن (الإنتاج الذي يزيد عن ذلك 
 

ومن أهم القضايا المطروحة اليوم بشأن تعريفات المياه ، قضية عدم تناسب الإيرادات مع متطلبـات                 
، وبالتالي تدهور الخدمات وعدم القدرة على التوسع بما يتناسب          )الشرب والري (صيانة وإعادة تأهيل المرافق     

 في الأردن، تبين أن إيرادات المياه لم تغـط          ١٩٩٥راسة أجريت في عام     ففي د .  مع التوسع الحضري مثلاً   
وقد .   في المائة من كلفة مياه الري      ١٦ في المائة من كلفة إنتاج وتوصيل مياه الاستخدام المنزلي و          ٤٧سوى  

 في المائة على التـوالي عنـدما جـرت          ٦٠ في المائة و   ٤٠رفعت تعريفات المياه والصرف الصحي بنسبة       
ومؤخراً عمدت عدة بلدان أعضاء في الإسكوا إلى إعـادة النظـر فـي              .   إدارة شبكة مياه عمان    خصخصة

 .التعريفات مؤخراً
 

 تقييم الاستثمار  -٥
 

المقصود هنا هو تقييم عوائد الاستثمارات في قطاع المياه للمفاضلة بين الاستثمارات على مسـتوى                 
وتستخدم لهذا الغـرض    .  خرىأخرى من جهة    لقطاعات الأ القطاع من جهة وللمقارنة مع الاستثمارات في ا       

تحليل فعالية الكلفة الذي يستهدف اختيار أرخص طريقة لتحقيق هدف معـين،            : أدوات تحليلية متنوعة، أهمها   
ويتطلب .  وتحليل المردود الى الكلفة الذي يستهدف تحديد المشروع الذي يحقق أعلى نسبة مردود إلى الكلفة              

 للتأثيرات المباشرة وغير    فهماً عميقاً ) والذي يدعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية     (للاستثمارات  التقييم الجيد   
ولذلك يعتبر تحليل الاستثمارات أداة هامة لتحديد الآثار المختلفـة للمشـاريع            .  المباشرة للمشاريع المقترحة  

ق تساعد في اختيار أفضل مشاريع المياه       ومع أن هذه الطر   .  ومستوى تحقيقها للإنصاف الاجتماعي والكفاءة    
 . بموضوعية، قد يساء استخدامها، مثلاً لإرضاء الجهات الممولة أو لترويج مشـاريع معينـة ذات أفضـلية                

ولذلك لا يبدو أنها تطبـق فـي        .  والحقيقة أن استخدام هذه الطرق يستلزم حل مشاكل واستيفاء شروط كثيرة          
 .المنطقة في اختيار مشاريع المياه
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   التقدم المحرز في البناء المؤسسي-ثانياً
 

المقصود هنا هو الترتيبات المؤسسية لإدارة القطاع، والتي تتكون من العناصر والطرق التي تسـاعد                
والترتيبات المؤسسية بالغـة الأهميـة      .  متخذي القرار على اتخاذ القرارات الرشيدة في إدارة الموارد المائية         

التي تستطيع بواسطتها صـياغة السياسـات       ) على المستويين الوطني والإقليمي    (طربالألأنها تمد الحكومات    
ويحتـوى صـندوق أدوات     .  وتنفيذها ومراجعتها، أي تستطيع عملياً وضع قواعد استخدام المياه وإدارتهـا          

 التنظيمي نفسه   الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مجموعتين من الأدوات المؤسسية، الأولى تتناول الإطار           
 .أو الهيكل المؤسسي، والثانية تتناول بناء القدرات البشرية

 
 الترتيبات المؤسسية ووظائفهاو التنظيمية الأطرأشكال :   تكوين إطار تنظيمي-ألف

 
يتوقف نجاح إدارة الموارد المائية واستدامتها على دور المؤسسات وتأثيرها على المواطنين ومستوى              

وهذه الاعتبارات تعدّ من أهم العوامل التي تؤثر مباشرة على فعاليـة الترتيبـات              .  ة شفافيتها ثقتهم بها ودرج  
وقد شهدت الأطر التنظيمية لقطاعات المياه فـي بلـدان          .  المؤسسية وجدوى دورها في إدارة الموارد المائية      

 ـ               وتنـدرج ضـمن    .  ألةالإسكوا الكثير من الإصلاحات التي تجسّد حجم الاهتمام الذي تسـتحقه هـذه المس
مجموعة أدوات تكوين الإطار التنظيمي سبع أدوات هي تنظيمات إدارة الموارد المائية؛ والجهة التـي تقـود                 
إدارة المياه على المستوى الوطني؛ والتنظيمات على مستوى الحوض النهري؛ وجهـات الضـبط وجهـات                

ارد المائية؛ ومؤسسات المجتمع المدني وتنظيمات      الإنفاذ؛ ومقدمو الخدمات ودورهم في الإدارة المتكاملة للمو       
 .السلطات المحلية والمجتمعات المحلية؛

 
 تنظيمات إدارة الموارد المائية المشتركة  -١

 
في منطقة الإسكوا عدد محدود من التجارب الناجحة في تكوين تنظيمـات لإدارة المـوارد المائيـة                  

الخزانات الجوفية المشتركة مثل الخزان النوبي الرملـي        المشتركة، تقتصر على تكوين أطر مؤسسية لبعض        
، وهنـاك أيضـاً     )الأردن والجمهورية العربية السـورية    (، والخزان البازلتي    )تشاد والسودان وليبيا ومصر   (

ويلاحظ أن هذا التعاون كثيراً ما تحركه في الأساس مشـاريع ممولـة             .  تعاون في الفرات والنيل والعاصي    
وتعمـل  .  ارجية، ويفتقر إلى الترسيخ المؤسسي حتى لا ينتهي بانتهاء هذه المشـاريع           بقروض ومساعدات خ  

 .الإسكوا على تعزيز هذا التعاون عن طريق برامجها المتنوّعة
 

 الجهة التي تقود إدارة المياه على المستوى الوطني  -٢
 

بات المؤسسـية لقطاعـات     أدخلت دول المنطقة في الأعوام القليلة الماضية تعديلات هامة على الترتي           
ويمكن التمييـز بـين     .  كثر فعالية ولتمكينها من إدماج السياسات المائية في خططها الإنمائية         أمياهها لجعلها   

الموارد المائية إما في عهدة      ثلاثة أنواع من الهياكل التي تقود قطاع المياه في بلدان الإسكوا تكون فيها إدارة             
 .)٢٣(رة متعددة الاختصاصات، أو سلطة مياه أو لجنة وزارية للتخطيط المائيوزارة مستقلة، أو قطاع في وزا

 
فمعظم دول المنطقة وضعت لمياه الشرب والصرف الصحي ترتيبات تختلف عـن ترتيبـات إدارة               " 

 فهناك مثلاً هيئات المياه التابعة لوزارات الكهرباء والماء فـي دول الخلـيج، ومؤسسـات               .  الموارد المائية 

                                                            
 .  المرجع نفسه)٢٣(
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ه والصرف الصحي التابعة لوزارة الكهرباء والمياه في اليمن، ومؤسسات التحلية التابعة لوزارة الزراعة              الميا
دار هذه المرافق بعدة أنواع من الترتيبات المؤسسـية فـي           تو  .والمياه كما في المملكة العربية السعودية الخ      

المياه والصرف وتقدم الدعم الفني المباشر      غير أن وزارة الإسكان هي السلطة العليا التي تقيم منشآت           .  مصر
وغير المباشر لها عن طريق الهيئة القومية للمياه والصرف الصحي، وتدار مرافق المياه والصرف الصـحي                

وشـركات  ) مـدن القنـاة   (ومرافق بلدية محلية    ) القاهرة والإسكندرية (بواسطة مؤسسات تتبع المدن الكبرى      
 . وإدارات عامة تابعة للمحافظـات    ) الخ...أسوان والفيوم و  (يئات اقتصادية   وه) البحيرة وكفر الشيخ ودمياط   (

وقلة مخصصات التشغيل والصـيانة     ص الكوادر المدربة    ق ن أهمهامتشابهة  ذه المؤسسات صعوبات    وتواجه ه 
 ."وصعوبات قانونية وتشريعية

 
حتى وقت قريـب ثـم      عمان  (اعتمدت بعض بلدان الإسكوا      :الموارد المائية في وزارة مستقلة     )أ( 

هذا النموذج المؤسسي الذي يفصل بين إدارة الموارد المائية مـن ناحيـة             ) المملكة العربية السعودية مؤخراً   
خرى، بحيث يكون تخطيط وإدارة الموارد المائيـة مـن اختصـاص وزارة             أوقطاعات استخدامها من ناحية     

وهذا الترتيب يتيح تفادي تضـارب      .   لأية منها  ن تكون تابعة  أمستقلة تخدم كافة القطاعات المستخدمة بدون       
المصالح الذي يمكن أن يسببه إيلاء هذه المهمة لقطاع مستخدم للمياه، غير أنه يمكن أن يعاني مـن ضـعف                    

 ، )و الـري مـثلاً    أمقارنةً مع الوزارات التنفيذية كالزراعـة       (خرى  نفوذه لدى الأهالي ومع أجهزة الدولة الأ      
في الأرياف حيث يتطلـع الأهـالي إلـى         خصوصاً  لاستغلال المياه، مما يضعف نفوذه      كونه لا ينفذ مشاريع     

 الدولة لتقيم مثل هذه المشاريع، ويعاني أيضاً من التنافس في العلاقة مع الوزارات القطاعيـة وتـأثير ذلـك                   
لرقابي علـى   و البرلمان مما يضعف دورها التنسيقي وا      أعلى العلاقة مع الأجهزة العليا مثل مجلس الوزراء         

ولذلك قد لا تتمكن هذه الوزارة من القيام بالدور المتوقع في تحصيص الميـاه وإدمـاج                .  نفاذهاإالسياسات و 
فتجربة الوزارة المختصة بالموارد المائية هـي       .  المياه في سياسات التنمية الاقتصادية    سياسات إدارة موارد    

 نة عمان مثلاً واسـتحدثت مـؤخراً فـي المملكـة           تجربة محدودة في بلدان الإسكوا، سبق ووجدت في سلط        
 .العربية السعودية

 
يجسد هذا الترتيب المؤسسي رؤيـة       :)٢٤(الموارد المائية قطاع في وزارة متعددة الاختصاصات       )ب( 

استراتيجية خاصة ترمي الى تحسين مستوى تنسيق سياسات إدارة موارد المياه مع سياسات القطاع الأكثـر                
ورغم الميزة النظرية لهذا الربط مع القطاع الأكثر اسـتخداماً          .   الري أو الزراعة   -ه الموارد    على هذ  تأثيراً

 :للمياه، تشير تجربة بعض دول المنطقة مع هذا الترتيب إلى أن أهم الصعوبات والعيوب التي تشوبه
 

بل قضـايا    داخل الوزارة لقضايا إدارة المياه مقا      الاهتمامصعوبة إعطاء قدر متوازن من       )١(  
استخدام المياه، والميل التلقائي إلى تركيز الأنشطة على الجانب التنفيذي وإهمال مسـائل             

 الإدارة والتخطيط؛
 

افتقار قطاع إدارة الموارد المائية إلى النفوذ لأنه لا ينفذ مشاريع ويخضع لهيمنة القطـاع                )٢(  
المائيـة وأهـداف القطـاع      المستخدم، وبالتالي عندما يحدث تضارب بين أهداف السياسة         

  المرتبة الثانية في الأهمية؛إلىالآخر تنتقل قضايا إدارة المياه تلقائيا 
 

صعوبة الحصول على الموارد اللازمة للاضطلاع بالمهام الإداريـة المختلفـة للمـوارد              )٣(  
 .المائية حيث تذهب معظم الأموال للمشاريع

                                                            
، الميـاه والـري     )البحـرين (، الأشغال والزراعـة     )الجمهورية العربية السورية  (، الري   )مصر(الموارد المائية والري      )٢٤(

 ).لبنان(، والطاقة والمياه )الأردن(
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وزارة متعددة القطاعات توجد في أكثر من بلـد مـن           ية ب إناطة إدارة وتخطيط الموارد المائ    تجربة  و 
 وهي مرتبطة في معظم الأحيان بوزارة الري، كما هي الحال مثلاً في وزارة الموارد المائيـة                 سكواالإبلدان  

 ووزارة الري في كل من العراق والجمهوريـة العربيـة           الأردنوالري في مصر ووزارة المياه والري في        
 .السورية

 
في هذا الترتيب المؤسسـي      :)٢٥(ارد المائية في سلطة مياه أو لجنة وزارية للتخطيط المائي         المو )ج( 

بتخطـيط إدارة   )  مجلس تخطيط  أومجلس مياه   ( لجنة وزارية مشتركة     أوتقوم هيئة مختصة بالموارد المائية      
معنـى أنهـا جهـاز       ب ةوفي الحالة الأولى، يكون الوضع المؤسسي أشبه بالوزارة المختص        .  واستغلال المياه 

مستقل تتراكم فيه الخبرة الفنية على المستوى الوطني، لكنها تمتاز عن الوزارة بوجود مجلس إدارة تمثل فيه                 
الجهات ذات الصلة ويصادق على سياسات وخطط قطاع المياه، مما يتيح تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات                

 مجلس تخطيط الموارد المائيـة،  أونة الوزارية المشتركة وتنطبق هذه الميزة أيضاً على اللج   .  )٢٦(ذات الصلة 
لكن اللجنة أو المجلس قد لا يتبعه جهاز متخصص يعينه في تخطيط استغلال المياه، ويكونان على مسـتوى                  

وفـي  .   أحد الوزراء المختصـين    أوء  اأعلى من مستوى الوزارات العاملة وقد يرأسهما رئيس مجلس الوزر         
ممثلين للجهات المختلفة في موقع إقرار سياسات المياه واعتماد خططها فرصة لتنسـيق             الحالتين، يتيح وجود    

إلا أن هذه الميـزة يمكـن أن يقابلهـا          .  السياسات بين الجهات ذات الصلة وإدماجها مع السياسات الإنمائية        
تهمل هـذه   تضارب في السياسات قد يحدث عندما تتعدد اللجان المشتركة وتوصي بسياسات غير متجانسة، ف             

ومن المشاكل الأخرى أن هذه اللجان يمكن أن تشكل على مستوى عـالٍ             .  التوصيات عندما تعتمد السياسات   
لكن الحضور والمشاركة الفعلية في أعمالها قد لا يكونان على مستوى متخذي القرار وهذا ما يفقد هذه اللجان                  

اجتماعاتها، وشح الموارد المالية والفنية اللازمة      كما إن هناك مشاكل عملية أخرى مثل عدم انتظام          .  أهميتها
 ). ٤الجدول (لقيامها بعملها 

 
   أنواع الترتيبات المؤسسية لإدارة الموارد المائية على المستوى الوطني-٤الجدول 

 ومزايا وعيوب كل منها
 

 نوع المؤسسة الميزات العيوب
قد يعزل قضايا المياه بدلا من دمجها في التنميـة           -

 ؛قتصاديةالا

انعــزال الــوزارة عــن غيرهــا مــن      -
الوزارات ذات الصلة قد يعوق التنسيق والرقابـة        

 ؛والإنفاذ وتطبيق السياسات عموماً
علــى الأرجــح أن تهمــل شــؤون إدارة     -

خـرى علـى اعتبـار      المياه فـي الـوزارات الأ     
 .تحمل هذه الوزارة للمسؤولية

اه تطوير التخصص وتراكم الخبرة في شؤون المي       -
 ؛في مؤسسة واحدة

وجود وزارة مختصة يجسّد بحـد ذاتـه اهتمـام           -
 ؛الحكومة بشؤون المياه/الدولة

 .خرىالندية في التعامل مع الوزارات القطاعية الأ -

وزارة مختصة للموارد المائية 
مسؤولة عن إدارة وتخطيط 

 الموارد المائية

                                                            
الأمثلة على هذه الترتيبات المؤسسية في بلدان الإسكوا الهيئة العامة للموارد المائية في اليمن، والمجلس الوطني للمياه              من    )٢٥(

كانت قد  سكوا  الإإلى أن بعض بلدان     ويشار  .  في فلسطين، ومجلس الموارد المائية في البحرين، والهيئة التنفيذية للتخطيط المائي في مصر            
 مهـام التخطـيط والإدارة      أوكلت بعدها ستغلالها،  ا مشاريع لفصل قضايا تخطيط موارد المياه عن        انتقاليةمرحلة  في   شكلت هذه المجالس  

 . مستقلة أو وزاراتلهيئات

 ـ                )٢٦(  والقطـاع الخـاص     ةقد يلحق بالهيئة مجلس استشاري يضم مختصين من الجامعات، وممثلين مـن الجمعيـات الأهلي
ناقشة السياسات المقترحة من منظور أوسع، ولكن هذه المجالس تبقى استشارية لا تتمتع بنفوذ، ولا يلزم الأخذ                 وهذا يتيح لها م   .  والجمهور
 .بتوصياتها



 -٢٣-

 )تابع (٤الجدول 
 

 نوع المؤسسة الميزات العيوب
 الحــد مــن مجــال أنشــطة إلــىؤدي قــد يــ -

لا تكون أنشطة شاملة كما في حالة الوزارة        (المياه  
 ؛)المختصة

تضارب المصالح بـين تخطـيط وإدارة الميـاه          -
 أن تهمل   حوالأرج.  واستخدامها في القطاع الآخر   

اعتبارات التخطيط والإدارة لمصـلحة مشـاريع       
 ؛)الخ/زراعة/ري(الاستخدام 

هتمــام بالميــاه قــد تجســد تــدني مســتوى الا -
 .في البلد

خذ قضايا المياه فـي الاعتبـار       أيجعل من السهل     -
عند وضع السياسات ذات العلاقة فـي الـوزارة         

الطاقـة  /  الزراعة أو الكهرباء   أوسياسات الري   (
 .)مثلاً

المياه كقطاع في وزارة متعددة 
الاختصاصات 

لة ومسؤ) طاقة/زارعة/ري(
عن تخطيط وإدارة الموارد 

 مهامها إلىة إضافة المائي
 الأخرىالقطاعية 

ضعف التنسيق مع جهات تخطيط الموارد المائية        -
التركيز (وعدم إعطاء اهتمام كافٍ لإدارة الموارد       

على استغلال الموارد لتوسـيع خـدمات الميـاه         
 .)والصرف

وهذا النوع من المؤسسات ينتشر في الدول التـي          -
 توجد أيضاً (تعتمد بشكل رئيسي على تحلية المياه       

وزارة كهرباء ومياه في اليمن رغـم محدوديـة         
 .)التحلية

وزارة للكهرباء والمياه تختص 
تتبعها هيئات (بمياه الشرب 

مياه /متخصصة للتحلية
 ) الريف/المدن

فـي  مشـاكل   (لها نفس عيوب الوزارة المختصة       -
عـــزل قضـــايا الميـــاه عـــن التنميـــة 

 خـرى الأ الجهـات    وإهمالالاقتصادية والتنسيق   
 ؛)إدارة المياهووتطبيق السياسات 

مشكلة عدم التمثيل في مجلس الوزراء وضـعف         -
 ؛النفوذ

 أوتدني مستوى ممثلي الجهات في مجلس السلطة         -
 ؛اللجنة

 تعوق اتخاذ القـرار فـي       أخرىصعوبات عملية    -
 .)مثل قلة الاجتماعات(الوقت المناسب 

ت تركيز الخبرا (لها نفس مزايا الوزارة المختصة       -
لكـن  ) في مؤسسة واحدة وتدل على اهتمام الدولة      

ليس لها ندية التعامل مع الوزارات، فقد تكون أقل         
 ؛من وزارة

ميزة وجود تمثيل لكل الجهات     ) وللجان أيضاً (لها   -
 ؛مما يزيد فرص تنسيق السياسات

يتيح التمثيل المتعدد مناقشة القضـايا مـن كافـة           -
 .الجوانب قبل وضع السياسات

 أو لجنة وزارية سلطة مياه
مشتركة مسؤولة عن وضع 

 سياسات متكاملة للمياه

استشارية الطابع ولهذا قد لا تؤخذ توصياتها فـي          -
 ؛الاعتبار عند وضع السياسات

سلطة ولهذا قد يتقلص دورها     /ليس لها صلاحيات   -
 .فتصبح مجرد جهاز للتوعية العامة بقضايا المياه

 الخاص  تتيح مشاركة المنظمات الطوعية والقطاع     -
 ؛والقطاع الأهلي لأنها استشارية الطابع

حكومية التتيح الحصول على وجهات النظر غير        -
 ؛في السياسات

 .تخلق قنوات حوار مع القطاع الأهلي -

المجالس الاستشارية التي 
تشكل لوضع سياسات متكاملة 

لتنمية الموارد المائية 
 والتخطيط المائي

 .٤٢ و٤١جع سبق ذكره، ص ، مرE/ESCWA/ENR/2001/11  :المصدر

 
 دارة الموارد المائية في بلدان الإسكوا بـين بلـد وآخـر، تعـاني              رغم تفاوت الترتيبات المؤسسية لإ     

 من التشتت الناجم عن تعدد الجهات التي لها مصلحة في قطاع المياه وضعف التنسـيق، أفقيـاً بـين                    جميعاً
 :وتنجم عن سوء التنسيق مشكلتان هما.  وطنياً ومحلياً في إطار المؤسسة الواحدة اًمختلف المؤسسات ورأسي

 
تداخل الاختصاصات أو المصالح، وذلك بسبب وقوع قضايا إدارة المياه وتنميتها واسـتغلالها              )أ( 

وهذا يحـدث،   .  ضمن دائرة اهتمام جهات عديدة، مما يعرض برامج عمل هذه الجهات للازدواجية والتكرار            
ن جهة إجراء الدراسات المائية أو تنفيذ برامج لرقابة نوعية المياه أو إقامة شـبكة               مثلا، عندما تتولى أكثر م    
 ؛للأرصاد في منطقة واحدة

 
توجه الحفـاظ علـى     : تضارب المصالح أو تعارضها بين التوجهين الرئيسيين في قطاع المياه          )ب( 

ة معينـة، ومـن أمثلتـه علـى         موارد المياه وحمايتها وتوجه التوسع في استخدامها لتحقيق أهداف اقتصادي         



 -٢٤-

وهذا التضارب لا يُعالج بالتنسيق المؤسسي فقط، بل يتطلب برامج توعية           .  التعارض مع السياسات الزراعية   
 .)٢٧(وحزم حلول تكون مدروسة جيدا من الناحية الاقتصاديةً

 
 المسـتوى   والتنسيق الأفقي بين مختلف المؤسسات القطاعية والرأسي في إطار المؤسسة الواحدة من            
 المستوى القطري ضروري لتحقيـق الإدارة المتكاملـة ولتفـادي التـداخل والتضـارب فـي                 إلىالمحلي  

 .مرحلة وضع السياسات ومرحلة تنفيذها:  والمصالح، وبالتالي مطلوب في مرحلتينالاختصاصات
 

 التنظيمات على مستوى الحوض النهري  -٣
 

، فيها الكثيـر    )لجان الفرات والنيل والعاصي   ( المجال   حققت بلدان الإسكوا بعض الإنجازات في هذا       
 .من الدروس التي يمكن الاستفادة منها

 
 جهات الضبط وجهات الإنفاذ  -٤

 
لرقابة أهمية تذكر إلا بوجود جهات فاعلة تقـوم      لولا للمؤسسات بحد ذاتها ولا      وحدها  ليس للسياسات    

 ـ   يمكن   والإنفاذ    .)٢٨(المعتمدةعلى إنفاذ السياسات والقوانين واللوائح       بضـوابط  العـام   الالتزام  أن يـرتبط ب
،  الاستخدام العام لموارد المياه على مستوى البلد او في نطاق مشاريع أو أنشطة معينة              فيمواصفات محددة   و

 التـي يعاقـب   الأفعـال  أو الحفر بدون ترخيص أو غير ذلك من       التلويث(لقوانين والنظم   أو بأفراد يخالفون ا   
 .)نونعليها القا

 
 وأدوات السـوق التـي      ،وآليات الإنفاذ تتضمن ثلاثة أنواع من الأدوات هي أدوات الضبط والسيطرة           

 .التي سيجري تناولها لاحقاً أيضاً سيجري تناولها لاحقاً وأدوات الإدارة والتوعية العامة
 

لأفـراد  الأنظمة والضوابط التي يصـدرها الكيـان المـنظم لـردع ا           من  فأدوات الضبط والسيطرة     
المـوارد  هـذه   نفاذ سياسات محددة في اسـتخدام       والمؤسسات عن ممارسة أنشطة ضارة بالموارد المائية ولإ       

 :وهذه الأدوات تأخذ عدة أشكال منها.  والتزام الأفراد والمؤسسات بها
 

 التشريعات المائية بأنواعها، من قوانين ونظم ولوائح؛ )أ( 
 

 للأعمال والمنشآت المائية والحدود القصوى والدنيا المسـموح         المعايير والمواصفات المعتمدة   )ب( 
بها في المجالات ذات الصلة كمياه الشرب، والصرف، وغيرها، وقائمة بالأعمال المحظـورة التـي تضـر                 

 بالمورد؛
 

 أنظمة وشروط إصدار التصاريح والرخص لتشغيل منشآت أو للاضطلاع بأنشطة معينة؛ )ج( 
 

 . مهددة كمناطق حماية، مثل إعلان أحواض مائية محمية، الخشروط إعلان مناطق )د( 
 

                                                            
 .Al-Thary 2001 :، في)اليمن(انظر مثلاً مجموعة الشروط التي وضعت ضمن حزمة حلول مشكلة مياه مدينة تعز   )٢٧(

، وهـذا هـو    واللوائحإنفاذ السياسات، وليس فقط إنفاذ القوانين وهو بالمعنى الواسع في هذه الدراسة مأخوذ الإنفاذ    مفهوم    )٢٨(
 .أدوات إنفاذ السياساتأداة من المعنى الأعم للإنفاذ على اعتبار أن القوانين ليست سوى 
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لى الحـبس، ممـا     إومن مزايا هذه الأدوات أنها ملزمة قانوناً وتصحبها غرامات وعقوبات قد تصل              
 يردع المخالف خصوصاً عندما تتجاوز الغرامة أي عائد يمكن أن تحققه المخالفة، وأنها تـؤدّي دوراً هامـاً                  

ارسات الضارة بالمورد، إذ تتيح مثلاً وضع نظام للحماية من التلويـث والسـيطرة علـى        في منع بعض المم   
فهي عموماً عامل مساعد في إنفاذ الخطط المتكاملة للموارد المائية وتفيد في توجيـه              .  استغلال موارد المياه  

ت غيـر كافيـة لضـمان    ومع ذلك تبقى هذه الأدوا.  لى المجالات التي يلزم التركيز عليها     إالجهات المختلفة   
لـى مصـدر    إو التصاريح   أتحقيق الأهداف المنشودة منها، ففي بعض الأحيان تتحول عملية منح التراخيص            

، وقـد يُضـحى     القائمة عليها  ةالبيروقراطيالأجهزة  مهم لدخل الجهة يؤثر على قراراتها، وتشجع على فساد          
وتزداد المشكلة تعقيـداً    .  هياكل إدارية كبيرة ومتطورة    لارتفاع كلفتهما حيث يتطلبان      بالرقابة والإنفاذ نظراً  

صلاحية منح التراخيص ومسؤولية إنفاذ بعـض       التنازع على   عندما تنشب الخلافات بين الجهات على خلفية        
مجرد نصـوص نظريـة لا      العقوبات التي تتضمنها    المعايير والأنظمة، وتفقد هذه الأدوات أهميتها إذا ظلت         

فلدى معظم بلدان الإسكوا    .  أن تكون هذه الأدوات فعالة بالقدر الذي توحي به نصوصها         ولذلك يندر    . تطبق
قوانين وأنظمة ولوائح للتوجيه والضبط في قطاع الموارد المائية، إلا أن تجربة الكثير من هذه البلـدان فـي                   

 ).٢الإطار (التشريعات المائية ليست ناجحة /إنفاذ السياسات
 

  إنفاذ التشريعات المائية  أهم معوقات-٢الإطار 
 

 :من أهم عوائق إنفاذ التشريعات 
 

 عدم وجود أجهزة قضائية متخصصة ومحدودية خبرة رجال القضاء والمحامين في الجوانب الفنية؛ )أ( 
وتضـارب أهـداف الجهـات      ) تداخل الاختصاصات (تعدد الجهات التي تتمتع بصلاحية إنفاذ التشريعات         )ب( 
 ؛ةالمختلف

 التشريعات والحاجة إلى تشريعات جديدة تأخذ في الاعتبار التحديات الجديدة ومصالح كافة الجهات ذات               قدم )ج( 
 الصلة؛

 الحافز لدى المخالفين للامتناع عـن       أوضعف العقوبات المنصوص عليها في القانون وعدم وجود الرادع           )د( 
 المخالفة؛

عن إنفاذ التشريعات المائية وضعف التزام الدولـة تجـاه          ضعف الموارد المالية والبشرية للجهة المسؤولة        )•( 
 الإنفاذ؛

 .عدم احترام الأجهزة البيروقراطية للتشريعات وتجاوزها عن المخالفات )و( 
____________ 

 .٥٩، مرجع سبق ذكره، ص E/ESCWA/ENR/2001/11 : المصدر

 
لا تكمن فـي إصـدار التشـريعات    مشكلة المياه في البحرين   "ولذلك يرى الزباري وآخرون مثلاً أن        

.  ويعتبر أن لا فائدة من وضع الإستراتيجيات لإدارة المياه ما لم تحل هذه المشاكل             ".  المائية ولكن في تنفيذها   
كما يشير إلى أهمية توفر الالتزام الحكومي والإرادة السياسية، باعتبارهما شرطاً لتنفيـذ السياسـات المقـرة                 

 .ك القطاع الأهلي في تخطيط المشاريع من مراحلها الاولىولرفع الوعي العام واشترا
 

وتتشابه هياكل إنفاذ التشريعات المائية في معظم بلدان المنطقة، ففي البلدان التي تدار فيها المـوارد                 
ففي مصر مثلاً، تصـدر وزارة      .  المائية مركزياً في وزارة أو سلطة مياه تتولى هذه السلطة مسؤولية الإنفاذ           

د المائية تصاريح استخدام مياه النيل والقنوات والمصارف والمياه الجوفية وتوقـع الغرامـات علـى                الموار
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؛ وفي اليمن أناط قرار إنشاء الهيئة العامة للموارد المائية بها عدداً كبيراً من المسؤوليات، منهـا                 )٢٩(المخالفين
وفـي الكويـت،    .  ئها على تطوير قانون للميـاه      لهذه المهمة، عملت الهيئة منذ إنشا      وتنفيذاً.  إنفاذ السياسات 

صـدر مرسـوم    ،  تفعيل دور الرقابة الذي تمارسه الهيئة العامة للبيئة على الهيئات والمؤسسات والأفـراد            ول
فـي  المرسـوم   نشأ  ، حيث أ   جرائم البيئة  منأميري بإنشاء وتنظيم محكمة بيئية تفصل في المنازعات الناشئة          

 قاضٍ واحد وتتولى الفصل فـي المنازعـات         قوامها ،المحكمة الكلية في  ة جزائية   نطاق التنظيم القضائي دائر   
 قـانون الإجـراءات    فـي القـانون، وأخضـع هـذه المحكمـة ل          الناشئة عن جرائم البيئة المنصوص عليها       

 ـ       عن ال  ممثلين    تضمّ المحكمة  وهذه    .والمحاكمات الجزائية  د هيئة العامة للبيئة وظيفتهم النظر في التهم وتحدي
وسيخضـع القضـاة لـدورة       . وزارة المواصلات بصفتها هيئة معنية بالموارد البيئية      عن  العقوبة، وممثلين   

 .لبيئةاتدريبية خاصة تعدها هيئة 
 

وقد تشترك عدة جهات في مسؤولية الإنفاذ لكن تداخل الاختصاصات ومحدوديـة المـوارد الماليـة                 
فهذا النجاح على المستوى الـوطني      .   تحدّ من نجاح الإنفاذ    والبشرية وعدم واقعية النصوص القانونية نفسها     

يعتمد كثيراً على تحديد اختصاصات او مسؤوليات الجهات المعنية بالإنفاذ، والجهات المعنية بمراقبة أدائهـا،               
ولا شك في أن عدم وجود إجابـات واضـحة لهـذه            .  والجهة التي تفصل بين الاختصاصات عندما تتداخل      

وعلى المستوى المحلي تتبع سلطات المحافظات والسلطات المحلية        .  أحد أسباب ضعف الإنفاذ   التساؤلات هو   
 على المستوى الوطني حيث تلعب المكاتب        الضبط والسيطرة وأدوات السوق التي تصمم أساساً       إجراءاتنفس  

ت المتعلقـة خصوصـاً    في إنفاذ النظم والسياسـا هاماًاً دور الإقليمية للوزارات والأجهزة الحكومية المركزية
بأنشطة المشاريع، ويُمنع التداخل في الاختصاصات مع السلطات المحلية باقتسام المسؤولية حيـث تشـرف               

 . نماذج هياكل الإنفاذ في بعض دول العالم٣ويبين الإطار .  السلطات المحلية على المشاريع الصغيرة
 

   نماذج هياكل الإنفاذ في بعض دول العالم-٣الإطار 
 
أتاح القانون تعيين مفتشين ومحللين يتمتعون بصلاحية الدخول إلى المواقع والمنشآت والممتلكات والمركبات لفحـص               ):  ٧٩قانون المياه   (دا  كن

وألزم الجهات ذات   .  المخلفات ومواد التنظيف والحاويات واخذ العينات، ولطلب المعلومات والحصول عليها والاطلاع على السجلات والوثائق             
وتضمن القانون غرامات على المخـالفين       ). ٢٥-٢٣مواد  (لة بمساعدتهم في عملهم كما حظر إعاقة عملهم او تزويدهم بمعلومات مضللة             الص

واعتبر ان استمرار المخالفة بمثابة مخالفة جديدة عن كل يوم تستمر فيه، وأتاح للسلطة التنفيذية صلاحية إصدار أوامر التوقف وغيرهـا مـن                       
 .اذأدوات الإنف

 
سمح القانون للسلطة المختصة بالإشراف على المعدات والمنشآت والعمليات ذات الصلة باستخدام المياه، حيـث تضـمن                 ): في تشريعها (ألمانيا  

 .)٢١مادة (الإشراف حق السلطة في الدخول إلى الموقع وطلب المعلومات 
 

ة الوطنية للمياه ومنحها سلطة القيام بكل ما من شأنه تمكينها من الاضـطلاع              حدد القانون صلاحيات الهيئ   ): ١٩٨٤قانون مياه   (المملكة المتحدة   
الفقرة (خذ العينات   أ المواقع و  إلىبمهامها بما في ذلك تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها، ورفع الدعاوى على الغير، وتملك الأراضي، والدخول                 

 .ل المسح والأشغال المائية، والتعاطي مع المياه الفاسدة والتلوث والقيام بأعما)١٤٥

                                                            
)٢٩(  Hvidt, 1998مرجع سبق ذكره ،. 
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 )تابع (٣الإطار 
 

الزم المخالفين بالتوقف عن الأعمال المخالفة وإزالة المخالفات ودفع التعويضات عن الخسائر التي تترتب على               : )٨٨قانون المياه لعام    (الصين  
نشطة واعتبر الموظفين العـامين المكلفـين بهـذه         كما قرر غرامة على بعض الأ      ). ٤٥-٤٤المادة  (مخالفاتهم وذلك خلال فترة زمنية محددة       

 .)٥٠مادة ( عن أعمالهم الأعمال مسؤولين شخصياً
 

أتاح القانون مجموعة من إجراءات الإنفاذ التي مـن ضـمنها حفـظ السـجلات،               ): ٧٢قانون المياه النظيفة لعام     (الولايات المتحدة الأمريكية    
كما الزم القانون الأفراد والجهات المختلفة بفتح سجلاتهم للمفتشـين          .  سحب العينات من النفايات   والتقارير، وتركيب واستخدام أجهزة الرقابة و     

لى المواقع للتفتيش وإصدار إشعارات المخالفة وأوامر الالتزام واتخاذ الإجـراءات المدنيـة وتوقيـع               إوأعطى لهيئة حماية البيئة سلطة الدخول       
 . ضد المخالفينالعقوبات الإدارية والإجراءات الجنائية

________ 

 .، مرجع سبق ذكرهE/C.7/1994/6  :المصدر

 
 مقدمو الخدمات ودورهم في الإدارة المتكاملة للموارد المائية  -٥

 
يشمل مقدمو الخدمات الجهات الحكومية والبلديات والمؤسسات العامة وشـركات القطـاع الخـاص               

وغيرها من الأطراف التي تقدم خدمات المياه للمجتمعات        وتنظيمات المجتمعات المحلية واتحادات المزارعين      
 خـدمات   وقد تقدم هذه الأطـراف أيضـاً      .  الريفية والحضرية لأغراض الري والشرب والصناعة وغيرها      

 هذه الأطـراف،    توتحدد تشريعات المياه مسؤوليا   .  الصرف الصحي والمعالجة والسيطرة على التلوث الخ      
  عنـد مختلـف مسـتويات تقـديم         تلة للموارد المائيـة والأدوار والمسـؤوليا      ترسم سياسات الإدارة المتكام   

تحقيق المزيد بمياه أقل، التخلص مـن       : وفي الأعوام الأخيرة، تزايد اهتمام هذه الأطراف بالكفاءة       .  الخدمات
 .الدعم، استعادة كلفة التشغيل والصيانة

 
 مؤسسات المجتمع المدني وتنظيمات المجتمعات المحلية  -٦

 
صبح من المسلمات أن أي تقدم ملموس في إدارة المياه لن يتحقق إلا بمشاركة داعمة والتزام تام من                  أ 

الجمهور والمنظمات غير الحكومية، بالإضـافة      : الأطراف التي لها مصلحة في تحسين إدارة المورد وإدامتها        
 درجة  إلىر على السياسات المائية     فعلى صعيد دور الجمهور، يمكن للرأي العام أن يؤث        .  إلى القطاع الخاص  

 في تسهيل تنفيـذ     إيجابياً  يؤدي الرأي العام دوراً    أنكما يفترض بالمقابل    .  منع تنفيذها إذا أعتبرها ضارة بهم     
 كبر عنـدما يشـعرون     أوالناس عموماً ينظرون إلى السياسات الحكومية بإيجابية         . السياسات المقبولة شعبياً  
وهذه المسألة تسهل كثيراً مهمة المؤسسـات التـي         .  في وضعها وتنفيذها ومراجعتها   بأن لهم صوتاً مسموعاً     

 تدير موارد المياه وتمنحها المبرر لوضع الترتيبات المؤسسـية المناسـبة لإشـراك الأهـالي فـي وضـع                   
ث ذ يحد إومع ذلك لا تعني المشاركة الشعبية في وضع السياسات بالضرورة ضمان الصالح العام               . السياسات

 .ن تؤلب جماعات ضغط معينة الرأي العام لإيقاف مشاريع مفيدةأفي بعض الحالات 
 

 في حماية موارد المياه فـي        هاماً دوراً) مثل جمعيات المياه والبيئة   (وتؤدي المنظمات غير الحكومية      
م فـي هـذا     فلهذه المنظمات، من جهة، عدة مزايا تمكنها من الاضطلاع بدور ها          .  العديد من بلدان الإسكوا   

قل بيروقراطيةً من المؤسسات الحكومية ويمكنها العمل بسرعة وكفاءة، كما قد تضم أعضـاءً              أالمجال، لأنها   
 المنظمات المتخصصة، وتعمـل     من ذوي الخبرة في مجالات معينة يساعدونها على أداء عملها، وخصوصاً          

ظروف المحليـة وقـدرة علـى تمييـز         مباشرة مع الجمهور على المستوى المحلي، وبالتالي لديها خبرة بال         
وكثيراً ما تحصل هذه المنظمات على التمويل من مصـادر          .  مقبولةالالمعالجات الممكنة أو المقبولة من غير       

 في العمل التطوعي مما يمكنها مـن برمجـة عملهـا             في البلدان التي قطعت شوطاً     غير حكومية خصوصاً  
 بلدان الإسكوا، قطعت منظمات المجتمع المدني أشواطاً متفاوتـة          وفي.  باستقلالية بعيدا عن التأثير الحكومي    



 -٢٨-

في المشاركة في إدارة المياه، فصدرت في الكثير من البلدان قوانين تنظم عمل المنظمات غيـر الحكوميـة                  
تكونت بموجبها جمعيات واتحادات عديدة تعنى بشؤون المياه والزراعة والبيئة ساعدت في الترويج للكثير من               

 .هيم وفي التوعية والترشيد للحفاظ على المياهالمفا
 

اقتصـار  : ومن جهة أخرى، تعاني المنظمات غير الحكومية في المنطقة من صعوبات عدة، أهمهـا              
 عملها على مجالات معينة، مما يحد من دورها في صـياغة السياسـات العامـة، ويعتبـر الـبعض أنهـا                     

 لا بأس به في مجال تنظيم        بعض دول المنطقة قطعت شوطاً     ومع أن .  تحمل آراء متطرفة ولا تجيد التحاور     
  ولا يخـرج    تكوين هذه المنظمات وعملها، ما زال عددها ودورها في إدارة الموارد الطبيعية محـدوداً جـداً               

 وبقضايا المياه والحفاظ عليهـا      عن نطاق وضع التوصيات في مجال رفع مستوى الوعي العام بالبيئة عموماً           
ومن هذه الجمعيات مثلاً جمعية الحفاظ على البيئـة فـي الأردن أو جمعيـة               .  مها خصوصاً وترشيد استخدا 

ولا تزال القدرات البشرية والمالية لهذه الجمعيات في بلدان الإسكوا محـدودة            .  الحفاظ على المياه في اليمن    
 .  جداً، ولذلك يبقى دورها محدوداً في مجال إدارة الموارد المائية

 
  المحلية السلطات -٧

 
 أن جعل صلاحيات اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالموارد المائيـة علـى المسـتوى                في شك لا 

المحلي في يد الجماعات صاحبة المصلحة الحقيقية والمباشرة فيها هو من الخطوات الهامة في تحسـين إدارة                 
 التـي   يعزز أداة المشاركة الشـعبية    و ،مائية هو أحد مرتكزات الإدارة المتكاملة للموارد ال       ، بل الموارد المائية 

 .أداة أخرى من أدوات الإدارة المتكاملةهي 
 

 يكون للمؤسسات المحلية دور في وضع وتنفيذ السياسات المائية          أنمن الضروري   وجوهر الأمر أنه     
يها رؤية  باعتبار أن هذه المؤسسات هي صاحبة الاتصال المباشر مع المشاكل في مناطق عملها وقد تكون لد               

والجدير بالتنويه أن قدرة مؤسسات الحكم      .   لمرافق المياه والصرف الصحي    صائبة حول المعالجات المناسبة   
، ورؤيتها قد تكون ضيقة وبالتالي لا تتمكن من الإسهام بفعاليـة فـي وضـع                المحلي قد تكون محدودة جداً    

لمحليـة التـي يمكـن تصـنيفها ضـمن          وهناك عدة أشكال من الهياكل ا     .  السياسات على المستوى الوطني   
 :مجموعتين هما

 
البلديات ومصالح المياه في الحضر والمجالس واللجان القروية التي تعنـى بخـدمات الميـاه                )أ( 

 ؛والصرف
 

 .أجهزة أو اتحادات مستخدمي المياه في القطاع الزراعي )ب( 
 

للجان القروية بين بلد وآخر حسب      وتتفاوت صلاحيات البلديات ومصالح المياه في المدن والمجالس وا         
 سهم في تحسين رفاه المـزارعين     أن ت   يمكن جمعيات مستخدمي المياه  ف.  سياسة كل حكومة تجاه اللامركزية    

   بعـض الظـروف بـديلاً       ظل تحقق  وتمثل في ،  تطوير خدمات الري والصرف   ل رفي اتخاذ القرا  بإشراكهم  
 ـ    تعريفات تحقق الاعتماد   وضعوتها  وصيان العامة مرافق الري لإدارة   عملياً  ن أوقـد تبـين      . اً الـذاتي مالي

 وإندونيسـيا  والأرجنتـين تجربة جمعيات المستخدمين المحلية كانت ناجحة في كثير من البلدان مثل فرنسـا              
مراقبـة   المجتمعات المحلية في     إشراكوتشير تجارب البلدان المتقدمة والنامية الأخرى إلى أن           .)٣٠(وغيرها
على رسوم  فرض   المياه يمكن ان يسهم في زيادة تقبل         اتوتسعيرها وفي صيانة شبك   المستخدمة  ه  المياكميات  

 .الحفاظ عليهازيادة اهتمام المنتفعين بلمياه وفي استخدام ا
                                                            

)٣٠(  E/C.7/1994/6مرجع سبق ذكره ،. 
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 مصـر لتشـكيل     شهدتهاالتجارب التي    تبين من دراسة أجرتها الإسكوا أن        ،غربي آسيا وفي منطقة    

إلـى تحسـن عـام فـي مهـارات إدارة           ، أدت   ات مستخدمي الميـاه   جمعي، على غرار    جمعيات مزارعين 
 فـي  ٣٠بلغـت   بنسـبة   زادتنتاجيةلإا في المائة و   ١٥ إلى   ١٠بنسبة    زادت كفاءة الري مثلاً  ، ف )٣١(المزارع

   وتؤدّي التنظيمات التقليدية في أرياف بعض بلدان الإسكوا دوراً هامـاً فـي تنظـيم حقـوق الميـاه                   .المائة
لى تشكيل جمعيات   إوتسعى وزارة المياه والري في الأردن من خلال إدارة مصادر المياه            .  آتوصيانة المنش 

 فـي المائـة مـن مجمـل الميـاه           ٧٠لمالكي الآبار الخاصة، ولا سيما الآبار الزراعية التي تمثل أكثر من            
 .)٣٢(هالمستخرجة، الهدف منها تفعيل دور القطاع الخاص في اتخاذ القرارات بشأن إدارة الميا

 
 تطوير الموارد البشرية:   بناء القدرة المؤسسية-باء

 
 وهياكـل  ،إطار قانوني ومنظومة تمويـل    مختلف أدوات الإدارة المتكاملة، من سياسة و       تفعيل   يتطلب 

 يمكنهـا  والحوافز   ات من المعلومات والخبر   قدر كافٍ بمختلف الأطراف المعنية    مناسبة، تزويد   وأدوات إدارة   
وهذه التوليفة من الأدوات والمهارات والموارد هي التـي تشـكل القـدرة             .  ا بفاعلية وكفاءة   دوره من أداء 

المؤسسية التي توظف لإنجاز مهمة المؤسسة وتلبية احتياجاتها، فالهياكل والأطر والمنظومات والأدوات التي             
 فـي   اًلبشرية عاملاً أساسي  وهكذا تكون تنمية الموارد ا    .  توظف لمهمة معينة هي التي تحدد القدرة المؤسسية       

بناء القدرة المؤسسية، وهو يتضمن رعاية وتنمية واستغلال قدرات كافة الأطراف المعنيـة، مـن مهنيـين                 
وتندرج .  ومزارعين وجمهور ومؤسسات حكومية للإسهام بفعالية في عملية الإدارة المتكاملة للموارد المائية           

بع أدوات هي قـدرات المشـاركة والتمكـين؛ قـدرة الإدارة            ضمن مجموعة أدوات بناء القدرة المؤسسية أر      
 .المتكاملة للموارد المائية لدى المهنيين المتخصصين في المياه؛ قدرة الضبط؛ التشارك في المعرفة

 
 قدرات المشاركة والتمكين  -١

 
د والجماعات  من الطبيعي أن تعتمد الإدارة المتكاملة للموارد المائية على قدرات المشاركة لدى الأفرا             

 الاضـطلاع  جيداً يسـتطيع   نُظم المجتمع المدني  إذا  و . من أصحاب المصلحة ومدى تمكينها من أداء دورها       
 عن عناصر معينة في     الكاملةبدور مركزي في تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وأن يتحمل المسؤولية            

ن تقوم الجهات الحكوميـة بتمكـين وتقويـة مشـاركة            الإدارة المتكاملة أ   تقتضي لذلكو . إدارة هذه الموارد  
 يتطلب تنظيم الجهود في جماعات واتحادات وجمعيات متخصصة مثل اتحـادات مسـتخدمي              ، وهذا الجمهور
 .اللجان المجتمعية، وغيرهاوالمجموعات الاستشارية، والمياه، 

 
 محدوداً  ية وجمعيات المرأة،  ، ولا سيّما دور الجمعيات الزراع      المجتمع المدني  منظماتيزال دور    ولا 

يلاء الاهتمام لقضايا النوع الاجتماعي فـي إدارة        إ  ويلزم أيضاً  . ويحتاج إلى تقوية   ،سكواالإفي معظم بلدان    
، والتوجه نحو مزيد من اللامركزية في إدارة الموارد المائية الذي ينقل للمرأة والطفل المزيـد                الموارد المائية 

والتحديد الدقيق لهذه الأعباء     . لمياه على المستوى المحلي، وخصوصاً في الريف      من المسؤوليات عن إدارة ا    
وطبيعة الإجراءات على صعيد السياسات والمؤسسات والتشريعات المطلوبة لمساعدة هذه الجماعـات علـى              

 .أداء دورها يتطلب عملاً ميدانياً بحثياً في بلدان المنطقة
 المائية لدى المهنيين المتخصصين في المياهقدرة الإدارة المتكاملة للموارد   -٢

 
                                                            

)٣١(  E/ESCWA/ENR/1999/WG.1/7مرجع سبق ذكره ،. 

 .، مرجع سبق ذكره٢٠٠١الأردن ، وزارة المياه والري،   )٣٢(
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 ن تطبيق أدوات الإدارة المتكاملة للموارد المائية يحتاج إلى معرفة معينـة وخبـرة قـد                أ  في شك لا 
 عملية التدريب المستمر للكـوادر مـن         ولذلك تظل  .  لدى المهنيين القائمين على إدارة المياه      تلقائياًلا تتوفر   

، بلدان كثيرة أعضاء في الإسـكوا     وقد وضعت     .يق الإدارة المتكاملة للموارد المائية    متطلبات النجاح في تطب   
الأردن، (، وأنشـأ معظمهـا       برامج تدريبيـة كبـرى     وتنفذ ،اً لتطوير الكوادر البشرية   طن لم يكن كلها، خط    إ

تتبـع الـوزارات     مراكز للتدريب في مجال الموارد المائية      )، اليمن السعوديةالمملكة العربية   مصر،  العراق،  
 .والجامعات

 
 قدرة الضبط  -٣

 
تعتبر القدرة على ضبط عمليات استغلال الموارد المائية وحمايتها من التلوث وإخضاع هذه العمليات               

 وجـود    يتطلب النظم والمعايير المختلفة  والالتزام باللوائح   فللنظم والضوابط من أهم أدوات الإدارة المتكاملة،        
ة على نوعية المياه مثلاً     بقارالف ؛ مناسبة فنيةكوادر ذات خبرة، وقدرات     : يشمل شقين  ضابط ذي كفاءة،  إطار  
المهارات اللازمة للتحقيق والتأكـد     ب وتزويد المفتشين  ، المعدات اللازمة والقدرة على استخدامها      توفر تتطلب

ومعطيـات  يـرة   ية خب تنفيذ أدوات الضبط والأدوات الاقتصادية يتطلب كوادر بشر       ؛ و من الالتزام بالضوابط  
 ومؤسسات إنفاذ وآليات وهياكل     اً متطور ياً تشريع اًإطارو ،ومعلومات للتمكين من تفعيل استخدام هذه الأدوات      

  وكـذلك   ، يلبـي الاحتياجـات    تعليمـي وتـدريبي   ونظم ومعلومات واتصالات متطورة بالإضافة إلى نظام        
سبقه عمليـة تقيـيم للقـدرات       ية الضبط يجب أن     والتخطيط لبناء قدر  ؛  مؤشرات مناسبة لقياس مستوى الأداء    

ضـع  وبوعملية تقييم الموارد المائيـة      بوهذا التقييم يجب ان يربط       . مناسبةالضبط  اللأدوات  توطيد  لية و االح
 .والخططالسياسات 
 

ومن الواضح أن أداء مهمة الرقابة تتطلب وجود هيكل مؤسسي فاعل على المستويين الـوطني     
 ملامح هذا الهيكل بإيجـاز، حيـث يظهـر التبعثـر الشـديد فـي                ٥لجدول  ويعرض ا .  والمحلي

الاختصاصات، وتوزع مسؤوليات الرقابة في معظم بلدان الإسكوا على عدة جهـات سـواء علـى                
 درجات الاهتمـام    أووتتفاوت مستويات التنفيذ الفعلي لهذه المسؤوليات       .  المستوى الوطني أم المحلي   
 المائية، ومستوى نشـاطه فـي       هابة بين بلد وآخر بحسب طبيعة مصادر      بكل نوع من أنواع هذه الرق     

 .تطوير هذه المصادر، وتنميته الاقتصادية والاجتماعية ودور وأهمية المعايير والمواصفات المائية
 

   جهات الرقابة على الموارد المائية والمشاريع والمواصفات المائية في بلدان الإسكوا-٥الجدول 
 

  مراقبة الموارد وتقييمها مراقبة المشاريع ير والمواصفاتمراقبة المعاي
ــحة، وزارات  وزارات الصــ

ــاه   ــلطات المي ــة (وس مراقب
، ومراكــز البحــوث )التلويــث

المائيــة والزراعيــة، وأجهــزة 
 حماية البيئة

دراسات الأثر  (أجهزة حماية البيئة    
الالتـزام  (، وزارات المياه    )البيئي

ــات ــة )بالسياس ، وزارات قطاعي
  والتنمية بالاستثمارنية مع

وزارات وسلطات المياه،   
مـن  (وزارات قطاعية   

 )خلال المشاريع

ا
ل
م
س
ت
و
ى
 
ا
ل
و
ط
ن

ي
مكاتب الوزارات وأجهزة البيئة في  وزارات الصحة ومرافق المياه مكاتب الـوزارات فـي      ا
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الأقــاليم والمحافظــات،  الأقاليم والمحافظات 
 والجمعيات الطوعية

ل
م
س
ت
و
ى
 
ا
ل
م
ح
ل

ي

 .٥٧، مرجع سبق ذكره، ص E/ESCWA/ENR/2001/11  :المصدر

 
ويمكن القول إن الهيكل المؤسسي الذي يدير الموارد المائية هو الذي يتـولى الرقابـة علـى                  

ــوارد   المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومراقبة المشاريع التي تجري من خلال أجهزة الرقابة البيئية، وبواسطة           من حيث تقييمها كماً ونوعاً    

 الرقابة على مواصفات ومعايير المياه فتتولاها الجهة التي تدير المـوارد            أما.  دراسات الأثر البيئي  
وهناك فروق طفيفـة    .  المائية بالإضافة الى وزارة الصحة التي تشرف على مواصفات مياه الشرب          

ويعاني الهيكل المؤسسي للرقابة على الموارد المائية       .  في هذه الترتيبات حسب خصوصيات كل بلد      
 .عوائق الهيكلية التي تعاني منها إدارة الموارد المائية عموماًمن المشاكل وال

 
 التشارك في المعرفة  -٤

 
 المقصود هنا هو التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات داخـل قطـاع الميـاه وفـي القطاعـات                   

ذي يحدد مدى   وتعتبر عملية التشارك في المعرفة الأساس ال       . الأخرى التي تؤثر على كمية المياه او نوعيتها       
 التشـارك يوطـد الفهـم والشـفافية والثقـة المتبادلـة بـين               فهذا   . نجاح وديمومة عملية التنسيق والتعاون    

 وكـذلك المعلومـات     الفنيـة المعطيات والمعلومات   :  والمعرفة المطلوب التشارك فيها تتضمن      .المؤسسات
ما آليـات وقنـوات      أ . ليها مراكز الأبحاث   والمعلومات التي تتوصل ا    النتائج ذلك   وضمن ،المؤسسية والمالية 

، وآليـات   الجـولات الدراسـية   وهذا التشارك فتتضمن المشاركة في برامج التدريب وورش العمل والندوات           
 .أخرى
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   التقدم المحرز في تطوير أدوات إدارة الموارد المائية-ثالثاً
 

 رار فـي تقيـيم مختلـف البـدائل          الأدوات والطرق التي تساعد متخذي الق      الإدارةالمقصود بأدوات    
ففن الإدارة المتكاملة يعتمـد كثيـراً علـى    .  واتخاذ القرارات الرشيدة المبنية على معطيات ومعلومات دقيقة     

.  المعرفة بوجود هذه الأدوات وعلى اختيار الأداة أو الأدوات المناسـبة علـى ضـوء الظـروف المحيطـة      
 .ى ثمان مجموعات من أدوات الإدارة فيما يلي عرض لهاويحتوي صندوق أدوات الإدارة المتكاملة عل

 
 فهم الموارد والاحتياجات:   تقييم الموارد المائية-ألف

 
المقصود هنا هو المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع الموارد المائية على المسـتوى الـوطني               

.  كها ومسـتويات تلوثهـا    لتحديد المخزون منها وتدفقاتها إلى الاستخدامات المختلفة ومعدلات استهلا        
وينبغي أن تسفر عملية التقييم هذه عن تحديد للقضايا الرئيسة المتعلقة بالموارد المائيـة وتأثيراتهـا                

كما ينبغي ألا تقتصر بيانـات      .  الاجتماعية والمخاطر والتهديدات المحتملة مثل الفيضانات والجفاف      
ثـر  أ التي تفيد في تحديد      الأخرىاً الجوانب   التقييم على مسائل العرض والطلب، بل أن تتضمن أيض        

 في الناتج القومي، وعلى الصحة       ممثلاً استنزاف الموارد وتلويثها على الأداء الاقتصادي للبلد عموماً       
المحتملة للاستنزاف والتلوث لكي تؤخذ هذه التأثيرات في الاعتبـار           العامة وغير ذلك من التأثيرات    
 .عند وضع السياسات الاقتصادية

 
ومع أهمية توفر مثل هذه المعلومات لوضع السياسات المائية والإنمائية المناسبة، لم تنـتظم عمليـة                 

تقييم موارد المياه في معظم بلدان الإسكوا، ولم تكتسب بعد الطابع المؤسسي الذي يجعلها من المهام الدائمـة                  
على المستوى الوطني   ن يكون التقييم شاملاً     كما يندر أ  .  والمستمرة للجهة المسؤولة عن إدارة الموارد المائية      

وكثيراً ما تجرى عملية التقيـيم فـي إطـار          .  بل يقتصر غالباً على مناطق أو أحواض تكون موضع اهتمام         
ولا تزال قدرة الجهات التي تدير الموارد المائيـة علـى اسـتخلاص المـدلولات               .  دراسات لمشاريع معينة  

تـوفر  يخفى ما لجوانب القصور هذه من تأثير سلبي علـى            ت ضعيفة، ولا  الاقتصادية والاجتماعية للمعلوما  
 .كتمالها وخلوها من التناقضاتاالبيانات سواء أكان من حيث تغطيتها الجغرافية والزمنية أم من حيث 

 
لـى  إولى لتحويل البيانات الفنيـة للميـاه         هو الخطوة الأ   )٣٣(نتظام عملية تقييم مصادر المياه    او 

ادية واجتماعية مفيدة تساعد متخذي القرار وواضعي السياسات المائية والاقتصادية فـي            بيانات اقتص 
غيـر أن تنفيـذ هـذه       .  وضع خطط سليمة، وتسهل عملية الدمج بين السياسات المائية والاقتصادية         

 ـ ..الخطوة يتطلب من كل بلد أن يبادر إلى مراجعة قدراته الفنية والبشرية والمالية والتشريعية              ي الخ ف
والجدير بالـذكر   .  مجال تقييم موارد المياه لتحديد نقاط القوة والضعف وقدرته على القيام بهذا العمل            
 بالتعاون مـع    ١٩٩٧في هذا السياق أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كانت قد أصدرت في عام              

قدرات الوطنية في مجال تقييم     دليلاً لمراجعة ال  ) اليونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة       
وتندرج ضمن هذه المجموعـة مـن       .  )٣٤(يتضمن منهجية متكاملة لتقييم هذه القدرات      الموارد المائية 

قواعد المعرفة حول الموارد المائية؛ تقيـيم       صندوق الإدارة المتكاملة للموارد المائية أربع أدوات هي         
 .وارد المائية؛ تطوير مؤشرات الإدارة المتكاملةالموارد المائية؛ نمذجة الإدارة المتكاملة للم

                                                            
تختلف الفترة الزمنية المناسبة لمراجعة حالة الموارد المائية بين بلد وآخر وذلك حسب كلفة جمع البيانات وتوفر الكوادر                    )٣٣(

 .موارد وتلوثها، لكنها تتراوح عموماً بين بضعة شهور وسنةومستوى النمو الاقتصادي للبلد والذي يحدد بدوره درجة استنزاف ال

)٣٤(  World Meteorological Organization, Water resources assessment. Handbook for review of national capabilities. 
June 1997.                                                                                                                                                                                                     
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 قواعد المعرفة حول الموارد المائية  -١

 
المقصود هنا هو عملية جمع وتخزين المعطيات والمعلومات الكمية والنوعية حول مختلف عناصـر               

 ـ الدورة الهيدرولوجية في البلد المعني، بالإضافة إلى تدقيقها مع مصادر المعلومات الأ            ول الجوانـب   خرى ح
 .الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية وحول استخدام المياه وبمنظور عبر قطاعي

 
وخلال العقود القليلة الماضية، عملت كافة بلدان الإسكوا على بناء شبكات متطورة للأرصاد ومراقبة               

 مـن عـدة قواعـد      بلـد   خلـو   ، واليوم لا ي   المياه الجوفية، وتكوين قواعد بيانات لتخزين المعطيات إلكترونياً       
الضـعف النسـبي فـي جمـع        : غير أن هناك مشاكل متعلقة بهذا الجانب منها       .  كثر من مجال  أللبيانات في   

معلومات عن نوعية المياه مقارنة بالمعلومات الكمية، ومشاكل تشغيل وصيانة شـبكات الأرصـاد والجمـع                
صل بينها وتبادل المعلومات، والحساسية المحيطـة       الدوري للبيانات منها، وتعدد قواعد البيانات وضعف التوا       

 ولا تتوفر في الحقيقة معلومـات تفصـيلية عـن نظـم جمـع وتخـزين                .   وعدم نشرها دورياً   تبالمعلوما
 المائية في بلدان الإسكوا، ولكن من المعروف أن التطور العالمي الذي شهدته نظـم المعلومـات                 تالمعلوما

عد في السنوات العشر الماضية قد أحسن استغلاله في بعض البلدان أكثر من             الجغرافية ونظم الاستشعار عن ب    
 .بلدان أخرى، ولذلك يلزم تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة للاستفادة من التجارب المتقدمة ونشرها

 
 تقييم الموارد المائية  -٢

 
يث يتسع مفهوم التقييم متجـاوزاً      يعتبر تقييم الموارد المائية أداة مهمة من أدوات الإدارة المتكاملة ح           

تقييم الطلب، وتقييم الآثار البيئيـة والاسـتراتيجية والاجتماعيـة، وتقيـيم مخـاطر              : جانب العرض ليشمل  
وعملية التقييم هذه تغذي قاعدة البيانات أو المعرفة من جهة، وتوفر المعطيات اللازمة             .  الفيضانات والجفاف 

 .للتخطيط المائي
 

 لإدارة المتكاملة للموارد المائيةالنمذجة وا  -٣
 

تعتبر النماذج ونظم دعم القرار أدوات مكملة ومفيدة في إدارة الموارد المائية وهي تسـتخدم علـى                  
 .نطاق واسع في بلدان الإسكوا

 
 تطوير مؤشرات لإدارة المياه  -٤

 
رقابة على مستوى أداء     أداة هامة تستخدم في تطوير سياسات المياه ورسم الأهداف وفي ال           وهذه أيضاً  

 مؤشرات تساعد في رسم السياسات      إلىالإدارة المائية، حيث يستفاد من بيانات تقييم الموارد المائية بترجمتها           
 تبين التقدّم المحرز في تحقيق الأهـداف        أنويمكن لمجموعة منتقاة من المؤشرات      .  واتخاذ القرارات السليمة  

توضح المعالجات أو التعديلات التي يلـزم إجراؤهـا علـى السياسـات             ن  أالمنشودة في الإدارة المتكاملة و    
الجوانب الكمية والنوعية المتعلقـة بتـوفر الميـاه،         :  تتضمن أنوالمؤشرات المقصودة هنا يمكن     .  والبرامج

وكفاءة استخدامها، ومستوى الخدمات المائية وتكاليفها، بالإضافة إلى المتغيرات التي يمكن أن تـؤثر علـى                
وهـذه ليسـت    .  ، ومنها النمو السكاني والنشاط الزراعي والصناعي وغيرها        الموارد المائية كماً ونوعاً    حالة

 متيسرة حالياً في معظم بلدان الإسكوا بانتظام وبشكل موثق وقابـل للمقارنـة علـى الصـعيد الـوطني أو                    
 .المناطقي ضمن البلد الواحد
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 ة  خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائي-باء

 
البشرية، والمقصـود    المائية و  دارة واستخدام الموارد  إالدمج بين مختلف الخيارات المتاحة لتطوير و       

هنا هو وضع خطط مرنة ودينامية لتطوير وإدارة الموارد المائية، وهذا ما يميز هذه الخطط عـن الخطـط                   
وهذه الخطط توطـد    ).  ٤الإطار  ( )٣٥(مرونة اللازمة الالمركزية أو المخططات التوجيهية التي قد تفتقر إلى         

الإدارة الرشيدة للموارد المائية على ضوء الأهداف والسياسات والتدابير اللازمة لتحقيق الأهـداف، وتركـز               
ومن الأهمية ملاحظة أن القيمة الحقيقية      .  على وضع أولويات وتدابير تنفيذية لها بما يحقق الإدارة المتكاملة         

 . حيث يراقب باستمرار سير تنفيذ الخطط وتعدّل حسب التطوراتلهذه الخطط تكمن في مرونتها
 

 خطط الأحواض النهرية  -١
 

توضع خطط الإدارة المتكاملة على مستوى الحوض النهري، بغض النظر عـن الحـدود الإداريـة،       
طلب وتتضمن مختلف الجوانب المتعلقة بالحوض بدءاً من التضاريس الى استخدام الأراضي وتوفر المياه وال             

يكولوجية المائية، ومخاطر الفيضانات أو الجفاف، وحصر للجهـات ذات          عليها، ومصادر تلويثها، والنظم الإ    
وتُحدد أولويات وأهداف تنمية الحوض القصيرة والطويلة الأجل وجوانـب التمويـل المطلوبـة              .  المصلحة

 .والآليات اللازمة لتنفيذ الخطة ومراقبتها وتحديثها
 

 طر وإدارتهاتقييم المخا  -٢
 

. تتطلب الإدارة المتكاملة إجراء تقييم للمخاطر المحتملة ووضع الخطـط للتعامـل معهـا وإدارتهـا                
 تتضـمنه   أنويتضمن صندوق أدوات الإدارة المتكاملة للموارد المائية شرحاً لفوائد تقييم المخاطر وما يجب              

 .خطط إدارتها
 

 اءة أعلى  إدارة الطلب على المياه واستخدامها بكف-جيم
 

يشكل مفهوم إدارة الطلب على المياه نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية، مع التحوّل من المنظـور                  
التقليدي الذي يركز على إدارة العرض والبحث عن مزيد من المصادر، إلى تحسين كفاءة اسـتخدام الميـاه                  

مجموعة ثلاث أدوات هي تحسـين كفـاءة        وتندرج ضمن هذه ال   .  والحفاظ عليها وتدويرها وإعادة استخدامها    
 .الاستخدام؛ التدوير وإعادة الاستخدام؛ تحسين كفاءة إمدادات المياه

 
  تحسين كفاءة استخدام المياه -١

 
 ومـن هـذه     . وذلك بوضع الآليات المناسبة لتغيير موقف العامة وسلوكهم تجـاه اسـتخدام الميـاه              
مثـل التعرفـات     (ة، الحـوافز الاقتصـادي    )جتمعات المحلية، الـخ   المدارس، الم (التعليم والتواصل   : الآليات

ومـن خـلال    ) ٦ ج (ح، والدعم الحكومي للتقنيات التي ترفع كفاءة استخدام المياه ، والنظم واللوائ           )والرسوم

                                                            
حديث، إذ  تإلى   ةحاجب فما إن تنجز حتى تصبح     ،لاًيطوقد يستغرق وقتاً     هاإعدادخرى للخطط المركزية أن     من العيوب الأ    )٣٥(

مـن هـذا    ن وجود خطة     أ هذاالأهم من   و  .أثناء إعدادها طرأ  التي ت مستجدات  صعب تعديلها لتتماشى مع ال    ن ال أن ضخامة حجمها تجعل م    
 . عليهظل مهيمناًوي) التخطيط الجزئيأو على مقياس أصغر التخطيط ( ةواقعيالأكثر لتخطيط عوق ايالنوع 
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 الترويج لـلأدوات    أو"  سوء الاستخدام  أولمنع الإهدار    "إماالمواصفات والمعايير لاستخدام المياه والتي تهدف       
 .المعدات والتجهيزات التي تحقق الكفاءة في استخدام المياهو

 التدوير وإعادة الاستخدام  -٢
 

دارة المياه، فالمياه العادمة تعالج وتـدوّر       إالتدوير وإعادة الاستخدام من الأدوات الهامة في تخطيط و         
طاً كبيراً في هذا المضمار،     وقطعت بلدان كثير من المنطقة شو     .  مرة أخرى إلى الأنهار أو الخزانات الجوفية      

وتستغل بلديات كثيرة في منطقة الخليج المياه المدورة في ري المساحات الخضراء في المدن، وفـي معظـم                  
 .هذه البلدان تجرى عمليات المعالجة الثلاثية

 
  المياهإمداداتتحسين كفاءة   -٣

 
أم ) عن طريق حصاد المطر مثلاً    ( تقليص فواقد المياه سواء من مصادرها الطبيعية         والمقصود هنا ه   

في نطاق المرفق المائي عن طريق تحسين عمليات الاستخراج والمعالجة والنقل والتوزيع وقياس الاستهلاك              
 .وتحصيل الفواتير، وكذلك تحسين التحاليل الاقتصادية والإجراءات المحاسبية لإدارة المرفق المائي

 
 عي المائي في المجتمع المدنينشر الو:   أدوات التغيير الاجتماعي-دال

 
 تغيير ممارسات السكان المائية وطرق استخدامهم للمياه يتطلب تغيير مواقف متأصلة لدى الأفراد              إن 

ويمكن تحقيق هذا التغيير الاجتماعي بواسـطة مجموعـة     .  والمؤسسات والمهنيين ومنظمات المجتمع المدني    
مناهج التعليم في مجال إدارة الميـاه؛       : محاور الستة التالية  من الأدوات التي صنفها صندوق الأدوات ضمن ال       

تدريب المهنيين المتخصصين في المياه؛ تدريب المدربين؛ التواصل مع أصحاب المصلحة؛ حمـلات الميـاه               
 .ورفع مستوى الوعي؛ توسيع قاعدة المشاركة في إدارة الموارد المائية

 
، ٢٠٠٥-٢٠٠٤، والمقبلـة    ٢٠٠٣-٢٠٠٢ين الماضية   وتعكف الإسكوا في برنامج عملها لفترة السنت       

على تنفيذ العديد من الأنشطة التي تخدم بناء القدرات في هذا المجال، ومنها مشروع الشبكة العربيـة لإدارة                  
 .الموارد المائية، وعقد العديد من ورشات العمل المتخصصة

 
 المناهج التعليمية في مجال إدارة المياه  -١

 
 السياق تطعيم المناهج التعليمية من مستوى الحضانة الى التعليم الثانوي بالمفـاهيم             المقصود في هذا   

الأساسية البسيطة حول إدارة المياه واستدامة الموارد والحفاظ عليها، والدور الذي يمكن ان يؤديه الأفراد في                
ن معظم بلدان الإسكوا قطعت     والجدير بالذكر أ  .  الحفاظ على كميات المياه ونوعيتها وعلى النظم الايكولوجية       

 .شوطاً كبيراً على هذا الصعيد
 

 تدريب المهنيين  -٢
 

يحتاج المهنيون إلى برامج تدريبية تساعد في إرساء مفاهيم الإدارة المتكاملة، وخصوصـاً المفـاهيم                
لاقتصـادية،  من حقول العلوم الاجتماعيـة وا     ) الهيدرولوجي(الحديثة التي دخلت على التعليم التقني التقليدي        

ومنها مثلاً، تقييم الآثار الاجتماعية والجوانب المؤسسية وتحليل السياسات في مجـال إدارة الميـاه، وكـذلك                 



 -٣٦-

وقضايا الجنسين، وسائر ما يتضمنه صندوق الأدوات مـن         ) إشراك المجتمع في الإدارة   (الأساليب التشاركية   
 .مفاهيم، ينبغي إدراجها في المناهج الجامعية ذات الصلة

 
 تدريب المدربين  -٣

 
من الجوانب الهامة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية خلق بيئة مشجعة للاتصال وتبادل المعلومات               

وذلك عن طريق عدة سبل مثل الدورات التدريبية وورشات العمل التـي تعقـد للمهنيـين ولـبعض فئـات                    
 .)مثل المزارعين(المستخدمين 

 
 لمصلحةالتواصل مع أصحاب ا  -٤

 
التواصل مع أصحاب المصلحة هو أداة من أدوات التغيير الاجتماعي ونشـر الـوعي المـائي فـي                   

 . المجتمع المدني تعتمد على نشر المعلومات بين شتى الفئات ذات الصلة باستخدام وإدارة المـوارد المائيـة                
اً بالاتصـال الفـردي     وهناك عدة أدوات ووسائل للتواصل مع أصحاب المصـلحة لتـوعيتهم مائيـاً، بـدء              

  الحملات الوطنيـة والإقليميـة التـي        إلىوالمنشورات والمطبوعات واستخدام الوسائط الإذاعية والتلفزيونية       
 ).المزارعين وغيرهم(تتيح تبادل المعلومات بين المهنيين والممارسين 

 
 حملات المياه ورفع مستوى الوعي المائي  -٥

 
ومـن هـذه    .   مستوى الوعي بقضايا المياه وحشد دعم الجمهور لها         لرفع تُصمّم هذه الحملات أساساً    

القضايا الحفاظ على المياه، والعلاقة بين المياه والصحة العامة، والحفاظ على النظم الايكولوجيـة، وتكـوين                
وتستخدم في هذه الحملات مختلف وسائل الاتصـال        .  تنظيمات شعبية للرقابة الذاتية على الاستخدام وغيرها      

 .ل وسائط الإعلام التقليدية، والمنظمات غير الحكومية وغيرهامث
 

لا شك في أن ارتفاع مستوى التعليم والوعي لدى السكان يحسن إدراكهم للأضرار التـي يمكـن أن                   
وإذا تحسّن هذا الإدراك، يمتنعون عن القيام بأعمال تضـر بهـذه            .  يلحقها بهم تدهور كمية المياه ونوعيتها     

ومع الأهمية البالغة التـي يحتلهـا       .   بالتالي الحاجة إلى منظومات إنفاذ التشريعات والضوابط       الموارد، فتقل 
التعليم والوعي العام بقضايا المياه في إنفاذ السياسات المائية والتشريعات، لم يحظ توظيف هذه الأداة الهامـة                 

 .في إنفاذ التشريعات بالاهتمام الكافي
 

وعي لدى السكان بأهمية حماية الموارد لا يكفي فـي حـد ذاتـه لـردع                والجدير بالذكر أن زيادة ال     
ولذلك من الأهمية استخدام أداة التوعية في مـوازاة         .  المخالفات إلا إذا رتبت المخالفة عليهم نوعاً من الكلفة        

 . أدوات أخرى للإنفاق، أي أدوات الضبط والسيطرة وأدوات السوق
 

ا برامج كبيرة للتوعية بقضـايا الميـاه وتشـجيع الحفـاظ عليهـا              وتنفذ البلدان الأعضاء في الإسكو     
ففي الكثير من بلدان الخليج العربية، تنفذ وزارات المياه حمـلات توعيـة تلفزيونيـة وإذاعيـة                 .  وحمايتها

 مائيـة /مدفوعة؛ وفي اليمن قامت الهيئة العامة للموارد المائية بالتعاون مع وزارة التربية بإدراج مفاهيم بيئية              
 لا بأس به في     عديدة في المناهج الدراسية لمختلف مراحل التعليم العام وتؤدي المنظمات غير الحكومية دوراً            

ففي الأردن تتعاون المنظمات غير الحكوميـة مـع         .  خلق وعي عام بقضايا المياه وحساسية الوضع المائي       
يات متنوعة لترشـيد اسـتهلاك الميـاه         المرافق حيث تروج لتقن    إلىوزارة المياه والري في النزول الميداني       
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المنزلية مثل استخدام أنواع خاصة من الصنابير، وتنظم الوزارة محاضرات إرشـادية لتوعيـة المـواطنين                
 .)٣٦(بالوضع المائي وأهمية المحافظة على المياه وتقليص الاستهلاك إلى القدر المعقول

 ـوالجدير بالذكر أيضاً أن ظهور شهادات الجودة المختل  التـي   ،(eco-mark, eco-labeling, and ISO) ةف
، ساعد في تحفيز    يشترط في الحصول عليها ان تكون السلعة التي تحملها قد أنتجت باتباع أساليب مقبولة بيئياً              

 . المنتجين في البلدان المتقدمة على اتباع هذه الأساليب، وخصوصاً مع تحلي المسـتهلكين بـالوعي الكـافي                
 وفي وضع المنتجات التي تصدر إلى الخـارج، ومنهـا            فائدة في دول المنطقة، وخصوصاً     ولعل لهذه الآلية  

ويستلزم الحصول على شهادة الجودة أيضاً أن تستوفي السلعة مجموعة مـن الشـروط              .  المنتجات الزراعية 
، عة النسيج مثلاً  ففي صنا .  البيئية بدءاً من مرحلة إنتاجها إلى مرحلة تعبئتها وتصديرها الى الأسواق العالمية           

 من مرحلة زراعة القطن الى غزله ونسـجه ثـم           (Eco-mark)تبدأ شروط الحصول على شهادة الجودة البيئية        
 .صبغه، وصولاً إلى مرحلة تعبئة المنتج النهائي بعد تصنيعه

 
 توسيع قاعدة المشاركة في إدارة الموارد المائية  -٦

 
ولهذه الغايـة،   .  ية تأمين أوسع مشاركة ممكنة من الجمهور      من أسس الإدارة المتكاملة للموارد المائ      

فضل السبل لإشراكها في إدارة الموارد      أينبغي إجراء دراسة تحليلية لتحديد الجماعات ذات المصلحة، وتحديد          
 .المائية

 
 إدارة الخلافات وضمان التشارك في المياه:   حل النزاعات-هاء

 
ة وجود آليات مناسبة لبناء الإجماع حول مختلف القضايا ولإدارة          يقتضي نجاح عملية الإدارة المتكامل     

والنزاعات يمكن أن تحدث بين مؤسسـات أو جماعـات فـي            .  النزاعات وتوطيد مبادئ التشارك في المياه     
، نتيجة للتنافس على المياه الشحيحة، وعدم وضوح التشـريعات، وتـداخل المهـام              )كالعشائر مثلاً (المجتمع  

 والفروق في المرتبات الإدارية للمؤسسات ونفوذها، وتضارب الأهداف والوسائل، واختلاف           والاختصاصات،
 التصـورات   أو المصالح، والمفاهيم    أو الاحتياجات   أوالمعلومات، وتشوه الاتصالات، وعدم تحقق التوقعات       

 .الخاطئة، وغيرها
 

ة الموارد، ولكن لا ينبغـي أن       وإزاء تعدد هذه الأسباب، لا مفر من حدوث النزاعات في عملية إدار            
فالخلافات يمكن أن تنطوي علـى      .  تنتهي بجمود الوضع على ما هو عليه وإعاقة التقدم نحو تحقيق الأهداف           

إيجابيات، إذ تساعد في تحديد المشاكل الحقيقية التي يلزم العمل عليها وحلها، وفي إحداث التغييرات اللازمة،                
 العلاقة بين الأطراف المعنية، وتساعد كذلك فـي بنـاء علاقـات             أسسديد  واتخاذ إجراءات وتدابير بدون ته    

وتـدرج  .  كثر أهميـة  أجديدة وتغيير النظرة للقضايا المختلفة وتوضيح الأهداف وماهية الأشياء التي تعتبر            
ضمن هذه المجموعة من صندوق الإدارة المتكاملة ثلاث أدوات هـي إدارة النزاعـات؛ التخطـيط برؤيـة                  

 . تكوين توافق في الرأيمشتركة؛
 

ومن الواضح أن هذه الأدوات صالحة للتطبيق في كافـة مسـائل الإدارة المتكاملـة، لكنهـا مفيـدة                   
قل فائدة في الخلافـات التـي       وأخصوصاً في المراحل المبكرة من تخطيط وتصميم عملية الإدارة المتكاملة،           

ن القـانون والإجـراءات     أومن المهم التأكيد على     .  سيترتب في حلها إرساء سابقة قانونية بشأن موضوع ما        
القانونية هي الآلية النهائية لحل أي نزاع، وبالتالي ليست الأدوات الثلاث المذكورة آنفاً سوى أدوات طوعيـه                 

 .لإدارة الخلافات وحلها
 

                                                            
 .، مرجع سبق ذكره٢٠٠١الأردن، وزارة المياه والري    )٣٦(
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 إدارة النزاعات  -١
 

 والتوســط، وتقصـي     التسهــيل، : و الخـلافات هي  أدارة النزاعات   إهناك أربع أدوات للتدخل و     
وتشـهد  .   خلافات معينـة أوالحقائق، والتحكيم، ولكل أداة مزاياها التي تجعلها أنسب من غيرها في ظروف      

تضارب المصـالح   (بلدان المنطقة أشكالاً متنوعة من النزاعات حول المياه سواء أكان على المستوى المحلي              
 . أم الـدولي  ) الحضر، تداخل الاختصاصات، وغيرها   بين الجهات، النزاعات حول حقوق المياه بين الريف و        

وتفتقر المؤسسات المعنية بإدارة    .   ما تظل هذه الخلافات خفية في وقت تعوق تحقيق الإدارة المتكاملة           وكثيراً
 .الموارد المائية إلى آليات فعالة لإدارة الخلافات وحلها بما يؤدي الى توطيد ممارسات الإدارة المتكاملة

 
 طيط برؤية مشتركةالتخ  -٢

 
سهلت التطورات الحديثة في مجال النمذجة عملية دراسة اكثر من بديل او سيناريو لتطـوير وإدارة                 

 خزان جوفي معين، بحيث أصبح بالإمكان استقراء تأثيرات كـل سـيناريو             أوالموارد المائية لحوض نهري     
وهكذا يسـهل اشـتراك الأطـراف       .  على الموارد وانعكاساته على مصالح كل طرف من الأطراف المعنية         

 لتوصـل إلـى رؤيـة      لالمختلفة في وضع نموذج واحد لموارد الحوض ودراسة السـيناريوهات المختلفـة             
 .تخطيطية مشتركة لاستغلال هذه الموارد

 
ومع أهمية الدور الذي يمكن ان تؤدّيه هذه الإدارة في التوفيق بين مصالح الأطراف المتشاركة فـي                  

محدودة التطبيق  ) التخطيط برؤية مشتركة  (ي معين وتعزيز الإدارة المتكاملة، لا تزال نماذج         إطار حوض مائ  
 اتباع هذا النموذج الإداري في حوض النيل، كما تعمل الإسكوا علـى             ويجري حالياً .  على المستوى القطري  

 .ية السوريةإعداد نموذج من هذا النوع للخزان البازلتي المشترك بين الأردن والجمهورية العرب
 

 تكوين التوافق في الرأي  -٣
 

 . تكوين التوافق في الرأي هو استراتيجية أو نهج يستخدم للحوار بين القطاعات حول سياسات الميـاه                
وتستخدم هذه الأداة عندما تكون الخلافات خفيفة أو متوسطة الحدة وتتبع في تطبيقها خطـوات معيّنـة تبـدأ                   

 .د اتفاق وانتزاع التزام من كافة الأطراف لتنفيذهبتحديد المشكلة وتنتهي بإيجا
 

 التحصيص ووضع قيود على استخدام المياه:   أدوات الضبط-واو
 

 الإطـار القـانوني   إلـى تعتبر أدوات الضبط إحدى وسائل تنفيذ السياسات والخطط، وهـي تسـتند             
ضوابط يمكـن أن تسـتخدم فـي        وهذه ال .  وتستهدف السماح بأنشطة معينة أو رفضها أو اشتراطها وتقييدها        

وتدرج ضمن هذه المجموعة أربع أدوات هـي        .  موازاة الأدوات الاقتصادية، وتسهم في تحسين إدارة الطلب       
ضوابط نوعية المياه؛ ضوابط كمية المياه؛ ضوابط خدمات المياه؛ ضوابط تخطيط استخدام الأراضي وحماية              

 .الطبيعة
 

 ضوابط نوعية المياه  -١
 

 :ليب والأدوات المستخدمة للسيطرة على نوعية المياه من خلالتشمل الأسا 
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 ضبط نوعية المياه العادمة المسموح بصرفها عند المصدر؛ )أ( 
 إدارة البيئة المتلقية للمياه العادمة؛ )ب( 
 .الضوابط الهادفة إلى تقليص العوادم إلى أدنى حد ممكن )ج( 

 
ليات التي تستخدم لتطبيق كل أداة من هذه الأدوات، منهـا           وفي الحقيقة هناك الكثير من الأنظمة والآ       

، مواصفات المياه المصروفة التي تحدد ضمن التصريح الممنوح بالصرف وتكون مبنية علـى الحفـاظ                مثلاً
وتتضمن قوانين معظم دول الإسـكوا  .  و غيرهاأو استخدام افضل تكنولوجيا ممكنة  أعلى نوعية معينة للمياه     

 .نب في إدارة المياهضوابط لهذا الجا
 

 وتتطلب الرقابة على نوعية المياه الحفاظ على درجة عالية من الجاهزية في المعلومات حـول                
، أي درجات التلوث في الأنهار والبحيرات والسواحل والقنوات         )مؤشرات نوعية المياه  (نوعية المياه   

أشكالها، والمياه العادمة المعالجة عنـد      والخزانات الجوفية وفي شبكات المياه ومنافذ بيع المياه بكافة          
نقاط صرفها؛ وتحديد مدى التزام مختلف الشركات والجهات ذات الصـلة بالمعـايير والمواصـفات               

وهذا يتطلب بدوره معدات وتجهيزات معقـدة ومفتشـين         .  المحددة في كل مجال من هذه المجالات      
وتعتمـد نوعيـة    .  رية للمعايير والمواصفات  دائمين ونظام عمل ديناميكياً يتيح مراقبة مستمرة أو دو        

المعدات المستخدمة على المستوى التقني للبلد وظروفه المالية وتوفر الكوادر الكفـوءة للقيـام بهـذا                
وللعامل البشري أهمية بالغة ليس فقط للتمكين من إقامـة وتشـغيل نظـام متطـور لجمـع             .  العمل

البيانات والاستفادة منها في وضع السياسات المناسـبة،        المعلومات والبيانات، ولكن أيضا لتحليل هذه       
 . وإلا فقدت قواعد البيانات المتطورة الفائدة منها

 
 ضوابط كمية المياه  -٢

 
وتتطلب عملية ضـبط    .   الجوفية أوهي التصاريح الممنوحة لسحب كميات معينة من المياه السطحية           

ميات المستخدمة حالياً، وتمتع المؤسسـة المعنيـة بهـذه          السحب توفر المعلومات حول الكميات المتاحة والك      
وهناك تفاوت كبير بين بلدان المنطقة من حيـث         .  الضوابط بالقدرة على إلزام المستخدمين ومراقبة التزامهم      

 .خبراتها وإنجازاتها في إنفاذ هذا النوع من الضوابط
 

 ضوابط خدمات المياه  -٣
 

لخدمات المياه، ومنها مثلاً، مواصفات مياه الشرب، وضـوابط         المقصود هنا المواصفات التي توضع       
وهذه المواصفات يمكن أن تدرج في التصاريح أو        .  صيانة منشآت المياه، والربط مع نظم المجاري، وغيرها       
وتتضمن ضوابط خدمات الميـاه أيضـاً ضـوابط         .  الامتيازات أو عقود الإدارة التي تمنح لمقدمي الخدمات       

ويتطلب نجاح تطبيق هذه الضوابط، البدء بتقييم       .  لأسعار، وضوابط مستوى الخدمة والتعريفة    اقتصادية مثل ا  
موضوعي وواقعي للحالة الراهنة، تحدد على ضوئه أهداف قابلة للتحقيق، ويوضع جدول زمني لمـا يؤمـل                 

ولا تلتفـت  .  الإنفاذيُتاح قدر كافٍ من القدرة المؤسسية للرقابة على مستوى الالتزام ووتحقيقه من تحسينات،   
لى هذا الجانب من الضوابط، الذي يعتبر أساسياً، وخصوصاً عندما يتسع دور القطـاع              إمعظم بلدان المنطقة    

 .الخاص
 

 ضوابط استخدام الأراضي وحماية الطبيعة  -٤
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 للموارد  تعتبر العلاقة بين استخدام المياه واستخدام الأراضي أحد الجوانب الهامة في الإدارة المتكاملة             
ومن الأدوات التي تستخدم    .  المائية، وبالتالي ضبط استخدام هذه الأراضي جزءاً أصيلاً من الإدارة المتكاملة          

للسيطرة على استخدام الأراضي وضع نظام نطاقات يحدد الاستخدامات المسموح بها للأراضي ضمن كـل                
ؤدي هذه الضوابط دوراً هاماً في تحديـد        ت  .نطاق، ونظم البناء التي تضع مواصفات معينة للمباني، وغيرها        

مناطق الحماية حول مصادر المياه الجوفية لمنع التلوث والضخ منها؛ وحماية مناطق تغذية الميـاه الجوفيـة                 
تقليص مخاطر الفيضانات بتحديد أنواع المنشـآت التـي يسـمح           ولمنع البناء فيها على نحو يقلص التغذية؛        

ولا يزال نظام النطاقـات     ).  مجاري السيول ( المرسومة حول المجاري المائية      بإقامتها في مختلف النطاقات   
جه هذه البلـدان صـعوبات فـي        اغير شائع الاستخدام في بلدان الإسكوا، بل يقتصر على بعض المدن، وتو           

 .إنفاذه
 

 استخدام القيمة والسعر لرفع الكفاءة وتحقيق المساواة:   الأدوات الاقتصادية-زاي
 

وهـي  .  دوات الاقتصادية مكملاً للضوابط والأدوات المؤسسية والتقنية وغيرها من الأدوات         تعتبر الأ  
لحث المستهلكين على اتباع سلوكياًت وممارسات معينة فـي         ) مثل السعر (تعتمد على استخدام أدوات السوق      

ادية أفضل النتائج عنـدما     وتعطي الأدوات الاقتص  .  ، الترشيد ورفع كفاءة الاستخدام    استخدام المياه، منها مثلاً   
وتدرج ضمن هذه المجموعة من صندوق الإدارة المتكاملة أربع         .  تُطبق في موازاة الأدوات الداعمة الأخرى     

الدعم الحكـومي   و المياه وتداول التراخيص؛     وأسواقرسوم التلويث؛   و تسعيرة المياه والخدمات؛     :أدوات هي 
 .والحوافز

 
 تسعيرة المياه والخدمات  -١

 
تدعيم حماية البيئة عن طريق تشجيع الحفاظ على الميـاه          ) أ: ( تسعيرة المياه ثلاثة أغراض هي     حققت 

وإشعار المستهلكين بكلفة   ) ج(واسترداد الكلفة وتحصيل أموال كافية لتشغيل القطاع؛        ) ب(واستخدامها بكفاءة،   
 وينبغـي أن تراعـي تعريفـة       .  ه بكفاءة  الحقيقية وكلفة تقديم الخدمة وبالتالي حثهم على استخدام الميا         المياه

المياه مجموعة من الشروط أهمها أن تكون في متناول الجميع وخصوصاً الفئات الفقيرة، وأن تكون مقبولـة                 
وهناك تفاوت كبير بين بلدان المنطقـة فيمـا يخـص           .  من الأهالي، وأن تكون قابلة للتنفيذ إدارياً ومؤسسياً       

 .تعريفات مياه الشرب
 

 م التلويثرسو  -٢
 

توضع هذه الرسوم بحيث تعادل الكلفة المالية والاقتصادية لتصريف الملوثات في البيئة، وهي تشجع               
 يدفعون مقابل استهلاكهم لجزء من القـدرة الاسـتيعابية          لأنهمالملوثين على تقليص الكميات التي يصرفونها،       

وهناك قواعد معينة   .  ستهلاكه لجزء من المياه المتاحة    للبيئة للملوثات، تماماً مثلما يدفع مستهلك المياه مقابل ا        
ومحددة لكيفية وضع هذه الرسوم، وهي، شأن الضوابط الأخرى، تتطلب قدرة إنفاذ وضبط وقدرة إدارية لدى                

 .المؤسسة المعنية
 

 أسواق المياه وتداول التراخيص  -٣
 

ء أكانت المياه سطحية أم جوفيـة،       تتيح هذه الأدوات تداول حصص المياه بين الجماعات وبيعها، سوا          
 ومن الناحية النظرية، يفترض أن تساعد هذه الأسواق في نقـل الميـاه             .  والتداول أو البيع موسمياً أم نهائياً     

 إلى الاستخدامات ذات المردود الاقتصادي الأعلى، وفي الحصول على مصادر مياه بديلـة عنـدما يتعـذر                 
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أن تقدم بديلاً ارخص للحصول على المياه عندما يكون البديل الوحيد           شراء حقوق الملكية من طرف معين، و      
المتاح هو تطوير مصادر جديدة اكثر كلفة، وتتيح حماية البيئة عندما تشتري جمعيات البيئة حقـوق الميـاه                  

وهناك العديد من المحاذير التي تكتنف التوجـه نحـو أسـواق الميـاه              .  بهدف الحفاظ على البيئة الطبيعية    
وإزاء هذه المحاذير، يلزم وجود إطار قانوني واضح يحدد إجراءات          .  تمادها بين أدوات الإدارة المتكاملة    واع

سـفل  أ على مستخدمي    كما هي الحال مثلاً   (نقل الحقوق وتداولها، وتأثيرات عملية النقل على الطرف الثالث          
يئة، وقيام الحكومات باتخـاذ التـدابير       وتعويضهم متى لزم الحال، وتأثيرات التداول على الب       ) يالمجرى المائ 

ولا تزال أسواق المياه من القضايا الحساسة التي لا تطبـق           .  اللازمة لمنع التراكم الاحتكاري للمياه بيد القلة      
منتشر في معظـم    ) للشرب والري والصناعة  (سوى في بلدان قليلة، مع أن الاتجار بالمياه وبيعها للمستهلكين           

 .بلدان الإسكوا
 

 الدعم الحكومي والحوافز  -٤
 

يعتبر الدعم الحكومي من الأدوات الهامة التي تلجأ إليها الحكومات لتشجيع النشاط الاقتصـادي فـي                 
 لحماية الفقراء والشرائح المهددة في المجتمع، ولكن ينبغي توخي الحرص الشديد في تطبيقه              أومجالات معينة   

.  موارد المائيـة  للحقة للدعم، ولا يسفر عن نتائج عكسية بالنسبة         حتى لا يؤدي إلى استفادة الشرائح غير المست       
فسياسات دعم النشاط الزراعي عن طريق خفض الرسوم الجمركية على المدخلات والآلات، وسياسات دعـم             

 .، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الاستهلاك وانعدام الحافز لترشيد الاستخدامأسعار الوقود والطاقة عموماً
 

 أن استخدام الأدوات أو الحوافز الاقتصادية للتأثير على سلوك الأفراد والمؤسسـات             موماًويُلاحظ ع  
تجاه الموارد المائية كماً ونوعاً لم يحظ بعد بالاهتمام الكافي من الجهات المعنية بإدارة الموارد المائيـة فـي                   

تأثير على استخدام المياه، وقد جـرت       بلدان الإسكوا، لكن هذه الأدوات تستقطب إقبالاً متزايداً لتوظيفها في ال          
 الأخـرى ولعل السبب في هذا الإقبال هو الفشل النسبي للأدوات          .  محاولات في بعض البلدان لتطبيق بعضها     

ويشكل نظام الشرائح السعرية التصاعدية في تعريفـة        .  في السيطرة على استنزاف المياه وتدهورها النوعي      
وتجري الحكومة الأردنيـة    .   الأدوات السوقية الأكثر استخداماً في المنطقة      المياه نوعاً من أنواع الحوافز أو     

 .)٣٧(مثلاً دراسة لتخصيص حوافز عينية لأصحاب فواتير المياه التي تظهر تخفيضات في الاستهلاك
 

  نسبياً، ممـا يجعلهـا      ة تطبيقها لا يحتاج إلا لهياكل صغير      أنومن مزايا هذا النوع من آليات الإنفاذ         
ل كلفة وإفساداً للأجهزة الرقابية من هياكل التوجيه والضبط، وأنها تشجع على التنظيم الذاتي، ممـا يعنـي                  قأ

 .قل من المفتشين والقضايا والروتين البيروقراطيأعدداً 
 

 الإنفاذ الذاتي للتشريعات والسياسـات وتتطلـب        إلىوخلافاً للاعتقاد السائد بأن أدوات السوق تؤدي         
فهنـاك  .   رقابة فعالة ونظام تطبيق كفؤ      أدنى من الإشراف، اكتُشف أن هذه الأدوات تتطلب أيضاً         بالتالي حداً 

 .  إساءة استخدام الحوافز المالية واستغلالها لجني مكاسب بدون وجه حـق           إلىحالات أدى فيها ضعف الرقابة      
 .ولذلك تتطلب هذه الأدوات اهتماماً خاصاً لمنع إساءة استغلالها

 
 التي تشوب نظام الحوافز أنه يفرض على الحكومة التضحية بجـزء مـن              الأخرىوبات  ومن الصع  

عائداتها إذا كانت الحوافز على صورة إعفاءات ضريبية لمنتجات أو سـلع معينـة مطلـوب التوسـع فـي                    
 ن تحديد حجـم   ا كانت الحوافز على شكل منح مالية مباشرة، كما          إذااستخدامها، أو تحمل أعباء مالية إضافية       

                                                            
 .جع نفسهالمر  )٣٧(
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والجدير بالذكر أن أدوات السوق تحظى بحظ أكبر في النجاح عندما           .  الإعفاء المناسب أو المعقول ليس سهلاً     
 .تطبق في موازاة أدوات الضبط والسيطرة، لأنها لا تكفي وحدها لإنفاذ السياسات بفعالية

 
 فضل للمياهأجل إدارة تحسين المعرفة لأ:   إدارة المعلومات وتبادلها-حاء

 
تبر تبادل المعلومات وتطويرها وإدارتها أداة هامة من أدوات الإدارة المتكاملة للمـوارد المائيـة،               يع 

ويحتوي صندوق الإدارة المتكاملة على عدد من أدوات الاتصال والتشارك في المعلومـات وبنـاء المعرفـة     
وهناك عموماً أربعة   .  د المائية والقدرات، الغرض منها إدارة المعلومات ودعم عملية الإدارة المتكاملة للموار         

 :أصناف من المعلومات، جميعها تستخدم في إدارة المياه، وهي
 
البيانات بشقيها الكمي والنوعي حول كميات المياه ونوعياتها والتباينـات الزمانيـة والمكانيـة فـي                 -١

 .الأحداث الهيدرولوجية
 
 .)حول الموارد المائيةوهي الاستنتاجات المستنبطة من البيانات (المعلومات  -٢
 
 .المعرفة وهي فهم دلالات التغيرات في البيانات عبر الزمن وفهم ممارسات استخدام المياه وتأثيراتها -٣
 
الحكمة ويقصد بها المسائل المتفق عليها والمفروغ منها بشأن أفضل السبل لاستخدام الميـاه بـدون                 -٤

 .تهديد استدامتها
 

الأربعة من المعلومات وتوظيفها لصالح الإدارة المتكاملة للموارد المائية         والتعاطي مع هذه الأصناف      
 . مع أصحاب المصلحةوالاتصاليتطلب وجود نظام لإدارة المعلومات، والنمذجة في الإدارة المتكاملة، 

 
 نظم إدارة المعلومات  -١

 
علومات، وما يهـم فـي هـذا        يُقصد بها الأنظمة الإلكترونية التي تجهز وتخزن وتتبادل البيانات والم          

وغرافية يوتحتوي نظم المعلومات الببل   .  وغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية   يالسياق هو نظم المعلومات الببل    
 :على ثلاثة عناصر هي

 
 أدوات الرقابة والتقييم؛ )أ( 
 أدوات تكفل تلقي وإرسال المعلومات او الإشارات المضبوطة أثناء تبادل المعلومات؛ )ب( 
 .أدوات تكفل الالتزام بافضل الممارسات في إدارة المعلومات )ج( 

 
التربة والتضاريس والميـاه    (أما نظم المعلومات الجغرافية فليست سوى جرد شامل للموارد الطبيعية            

لمساحة معينة من الأرض وتلخيص للمعلومات المتاحة عن هذه المـوارد، بحيـث تسـاعد               ) والغطاء النباتي 
ويمكن قياس فعالية نظم إدارة المعلومات في بلد بالوسـائط          .   والمخططين على تحسين إدارتها    متخذي القرار 

 :التالية
تغير الممارسات الزراعيـة    (دورها في إحداث تطورات في إدارة المياه وممارسات استخدامها           )أ( 

 عقـب تلقـي معلومـة     التطورات التي تتخذأوويقاس بتعدد وتنوع الإجراءات ) تحسن خطط ادارة المياه وأ
 ؛معينة
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و أدورها في التحفيز على تشكيل كيانات معينة للحوار وتبـادل المعلومـات بـين الجهـات                  )ب( 
  ذات الصلة؛الأخرىو المجموعات أالجماعات الزراعية 

 
 .مجموعة المؤشرات الأخرى التي تستخدم لقياس أداء أي مؤسسة مثل الاتصال مع الزبائن )ج( 

 
 لجمع المعلومات حول الالتزام بالمواصفات المائية تشارك فيها عدة          لدان الإسكوا نظماً  وتدير معظم ب   

الري، والصحة، والزراعة، ومؤسسات المياه الخدمية،      /جهات، حسب الاختصاص، منها مثلاً، وزارات المياه      
الجوفية، منها مثلاً،   كما تضم بعض البلدان نظم معلومات للمياه        .  ومراكز الأبحاث المائية والزراعية وغيرها    

 في البحرين الذي يتضمن إحداثيات الآبار ومعلومات عن نوعية المياه والطبقـات المخترقـة               BGWISنظام  
 .)٣٨(وتصميم الآبار والضخ ونتائج تجارب الضخ وغيرها

 
 تبادل البيانات على المستويين الوطني والدولي  -٢

 
الدولي على تبني الإدارة المتكاملة للمـوارد المائيـة،         يشجع تبادل البيانات على المستويين الوطني و       

 تكون هذه البيانات    أنشريطة توفر المعلومات حول حالة الموارد والجوانب الاقتصادية والاجتماعية وشريطة           
ومن الأهمية إدراك أن تكوين قاعدة معلومـات        .  والمعلومات متاحة على نطاق واسع وليست موضع خلاف       

 . ويتطلب بناء الثقة بين الأطراف عبر فترة زمنية طويلةيستغرق وقتاً طويلاً
 

   نظام الحوافز المقترح لترشيد استهلاك المياه في اليمن-٤الإطار 
 

 السياسةأداة 

صافي التأثير 
على توفير 

 المياه

التأثير على 
موازنة 
 الحكومة

التأثير على 
 سكان الحضر

التأثير على 
سكان الريف 

المعتمدين على 
عة الزرا

 المطرية

التأثير على 
سكان الريف 

المعتمدين على 
الري 

 بالمضخات
 +   - + تقديم الدعم لتحسين تقنيات الري

إنهاء الدعم الحكـومي لقـروض      
 )أ(شراء المضخات

+ +   - 

توقــف الحكومــة عــن اســتيراد 
 )ب(المضخات

+    - 

فـة الجمركيـة علـى      يرفع التعر 
 )ج(المضخات وقطع الغيار

+ +   - 

 - - - + + فع أسعار الديزل والكهرباء ر
ــتيراد    ــن اس ــود ع ــع القي رف

 )د(استيراد القات/الخضروات
+  +  - 

تقييد حفـر الآبـار عـن طريـق         
 )•(التراخيص

+    - 

 - -  + + )و(رفع أسعار الأسمدة
الترويج لآلية السوق بالنسبة لحقوق     

 )ز(المياه
    + 

شراء حقوق المياه والتوقف عـن      
استخدام المياه العادمة   /)ح(مهااستخدا
 للري

+ -   + 

                                                            
)٣٨(  United Nations Department for Development Support and Management. Bahrain water resource management plan. 

Mission report by J. Karanjac, 1994 (unpublished).                                                                                                                                     
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خصخصة مياه  /)ط(المياهفة  يتعررفع  
 الشرب في المدن

+ + -   

    - + )ي(تحسين كفاءة شبكة توزيع المياه
 + + +  + )ك(تحسين المناخ الاستثماري

دعـــم /)ك(التـــدريب المهنـــي
 )ك(للاستثمارات الصناعية

+ - + + + 
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 )تابع (٤الإطار 

 

 السياسةأداة 

صافي التأثير 
على توفير 

 المياه

التأثير على 
موازنة 
 الحكومة

التأثير على 
 سكان الحضر

التأثير على 
سكان الريف 

المعتمدين على 
الزراعة 
 المطرية

التأثير على 
سكان الريف 

المعتمدين على 
الري 

 بالمضخات
فرض قيود على المواقع الجغرافية     

 للصناعات المختلفة
+     

 + + - +  )ل(ليص دعم القمحتق
ــران  ــي والأف ــاز الطه ــم غ دع

 برامج التشجير/)م(الغازية
+ - + + + 

 .٦٢ و٦١، مرجع سبق ذكره، ص ص E/ESCWA/ENR/2001/11 :المصدر
 

ياسة وكيفية التوفيق بـين الأولويـات       أورد هذا الجدول على سبيل المثال، وهو يحتاج إلى تحديد تأثيرات السياسات المقترحة وتقييم إمكانية تنفيذ كل س                  :ملاحظات
 .المتضاربة

هـذه  إيقـاف  فيد الحكومـة مـن     تولهذا ستس أقل من معدل التضخم      لشراء المضخات بسعر فائدة      اًضوبنك التسليف التعاوني والزراعي قر    دم  يق )أ( 
 .المدعومةالقروض 

 الممولـة    المشـاريع   عن طريق  أتينسبة من هذا الاستيراد ت    أكبر  اً، و  من المضخات التي تدخل اليمن سنوي       في المائة  ٧٥ نحوتستورد الحكومة    )ب( 
 .دولياً

 .فة أعلى على معدات الحفر في ظل الأوضاع المؤسسية الحاليةيتحوم الشكوك حول إمكان فرض تعر )ج( 

 .)حتى مع كلفة الشحن الجوي (أجودويكون أرخص قد كان القات يستورد في السابق من أثيوبيا، ويقول بعض المطلعين أن القات المستورد  )د( 

 . شكوك حول توفر القدرة المؤسسية لفرض القيود اللازمة على الحفر والضختحوم )•( 

 فـي المائـة،     ٢٠  مدعومة بنحو  لأسمدة المستوردة ا علماً بأن    ،سيؤدي رفع سعر الأسمدة إلى تقليص استخدام المياه للري بطريقة غير مباشرة            )و( 
 .من ذلك ةوستستفيد الميزاني

الأخرى التي  الآليات  ختلف عن   وهي ت  . المياه المياه بين القطاعات أسلوباً مناسباً لتعويض المزارعين عن          تستهدف نقل آليات السوق التي    عتبر  ت )ز( 
 بـين   أجريتكن هناك عدة سوابق لاتفاقات       علماً بأن مسألة نقل حقوق المياه لم يسبق التطرق لها، ل           كلفتها،المياه عن طريق رفع     استخدام  عن  وقف  تجبرهم على الت  

 . هذا النموذج في المستقبل يتزايد اتباعويتوقع أن . دن مجاورةعلى بعض المزايا مقابل تنازلهم عن جزء من مياههم لمبموجبها  واالمزارعين والحكومة حصل

أعلى من القطاعات الأخرى، سيكون مـن       قيمة مضافة    المياه   لمتر المكعب من  سيحقق فيها ا  لقطاعات التي   لإعادة تخصيص المياه    بالإضافة إلى    )ح( 
 . لتفادي نضوب الخزانات الجوفيةمن المياه،الضروري التوقف عن استخدام كميات 

 ).لاً ريا١١ ريال مقابل ١٠٠(من الشبكة العامة ته  قيمأضعاففي صنعاء تبلغ قيمة المتر المكعب من مياه الشبكات الخاصة تسعة  )ط( 

 . من الكمية التي تضخ فيها في المائة٥٠ بنحور الفواقد في شبكة مياه صنعاء تقد )ي( 

في (تخلق هذه الإجراءات مزيداً من فرص العمل في الصناعة، مما يؤدي إلى تحفيز هجرة السكان من الريف إلى المدينة وبالتالي توفير المياه                        )ك( 
 .ي زيادة فرص العمل وفي الحصول على أعمال ذات أجور أعلى أما الفوائد بالنسبة لسكان الحضر فتتمثل ف،)المتوسط

ترشيد اسـتخدام الميـاه   لتخصيصها لتمويل برامج إعادة الموارد الحالية التي يمكن     توفير  ) ١(: تخفيض دعم القمح على المياه من جانبين        ثر  يؤ )ل( 
الزراعة المعتمدة على الميـاه الجوفيـة       تلاشى  ، ست في الأجل الأطول  و.   مردودها جعل الزراعة المطرية أكثر إغراء عن طريق رفع       ) ب(للاستثمارات الجديدة؛   و

الذين تجـذبهم   من الريف    المهاجرين   لأن ،الزراعة المطرية العاملين في   ما لم تتحسن إيرادات     الحقيقة أنه    و ،وتتزايد أهمية الزراعة المطرية بالنسبة لسكان الريف      
 . بين القطاعات إلا وفراً محدوداً في المياهالقوى العاملة مناطق الزراعة المطرية وبالتالي لن تحقق عملية إعادة توزيع  منفي المدن يأتونالصناعات الجديدة 

يكبح بالتالي التحطيـب الجـائر      وسوف يقلل الطلب على الحطب      ) وهي سياسة جار تنفيذها منذ مدة      (اً منزلي اًلتشجيع على استخدام الغاز وقود    ا )م( 
تحولهـا إلـى مصـدر      ل علاوة على الفائدة المباشرة التي ستجنيها الأسر الريفية نتيجة           ،سيؤدي إلى رفع القدرة المائية للأحواض المائـية      هذا  جار، و ويحمي الأش 

 .أرخص للطاقة
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   تقييم التقدم المحرز في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية-رابعاً
 في بلدان الإسكوا

 
وق أدوات الإدارة المتكاملة الذي اعتمد لاستعراض التقدم الذي أحرزته بلدان            صند ٦يلخص الجدول    

ويمكـن اسـتخدام هـذا      .  الإسكوا في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية على ضوء المعلومات المتاحة          
 :الجدول لتقييم هذا التقدم استناداً الى مقياس من ثلاث درجات

 
 لم يبدأ بعد على تطبيق أداة الإدارة المتكاملة؛درجة واحدة إذا كان العمل  - 

 
درجتان إذا كان العمل على تطبيق أداة الإدارة المتكاملة قد بدأ لكنه لم يكتمل بعد أو إذا كـان                    - 

 ؛التطبيق غير مرض
 

 .ثلاث درجات إذا كان التطبيق مرضياً - 
 

 ي بلدان الإسكوا  تقييم التقدم المحرز في تطبيق الإدارة المتكاملة ف-٦الجدول 
 

 الأداة

ت العربية 
الإمارا

المتحدة
 

الأردن
البحرين 
 

المملكة العربية 
السعودية

الجمهورية  
العربية السورية

ضفة الغربية  
ال

وغزة
العراق 
 

عمان
 

قطر
ت 

الكوي
 

لبنان
صر 

م
 

اليمن
 

 البيئة المواتية) أ(
 عليهاسياسات مائية ترسم أهداف استخدام المياه وحمايتها والحفاظ  )١( 
سياسة وطنية "إعداد  -أ  

 "للموارد المائية
             

السياسات ذات  -ب  
الصلة بالموارد 

 المائية

             

 ترجمة السياسة المائية إلى قوانين وضوابط: التشريع )٢( 
              حقوق المياه -أ  
التشريعات المتعلقة  -ب  

 بنوعية المياه
             

إصلاح التشريع  -ج  
 الحالي

             

 تخصيص الأموال لمواجهة الاحتياجات المائية: هياكل التمويل والتحفيز )٣( 
              سياسات الاستثمار -أ  
الإصلاح المؤسسي  -ب  

 للقطاع العام
             

              دور القطاع الخاص -ج  
استعادة التكلفة  -د  

 ات التعريفةوسياس
             

              تقييم الاستثمار -•  

 الأدوار المؤسسية) ب(
 ووظائفها) الترتيبات المؤسسية(أشكال الأطر التنظيمية : تكوين إطار تنظيمي )١( 
تنظيمات إدارة  -أ  

الموارد المائية 
 المشتركة

             

الجهة التي تقود  -ب  
إدارة المياه على 
 المستوى الوطني
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 )تابع (٦الجدول 
 

 الأداة

ت العربية 
الإمارا

المتحدة
 

الأردن
البحرين 
 

المملكة العربية 

السعودية
الجمهورية  

العربية السورية
ضفة الغربية  

ال

وغزة
العراق 
 

عمان
 

قطر
ت 

الكوي
 

لبنان
صر 

م
 

اليمن
 

التنظيمات على  -ج  

مستوى الحوض 

              النهري

جهات الضبط  -د  

              والإنفاذ

مقدمو الخدمات  -•  

والإدارة المتكاملة 

              يةللموارد المائ

مؤسسات المجتمع  -و  

المدني وتنظيمات 

              المجتمعات المحلية

              السلطات المحلية -ز  

 ةتطوير الموارد البشري: بناء القدرة المؤسسية )٢( 

قدرات المشاركة  -أ  

              والتمكين

قدرة الإدارة  -ب  

المتكاملة للموارد 

المهنيين  لدى المائية

المتخصصين في 

              المياه

              قدرة الضبط -ج  

              التشارك في المعرفة -د  

 أدوات الإدارة) ج(

 الموارد والاحتياجاتفهم : تقييم الموارد المائية )١( 

قواعد المعرفة حول  -أ  

              الموارد المائية

              تقييم الموارد المائية -ب  

نمذجة الإدارة  -ج  

المتكاملة للموارد 

              المائية

تطوير مؤشرات  -د  

              لإدارة المياه

 لمائيةخطط الإدارة المتكاملة للموارد ا )٢( 

خطط الأحواض  -أ  

              النهرية

تقييم المخاطر  -ب  

              وإدارتها
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 )تابع (٦الجدول 

 الأداة

ت العربية 
الإمارا

المتحدة
 

الأردن
البحرين 
 

المملكة العربية 
السعودية

الجمهورية  
العربية السورية

ضفة الغربية  
ال

وغزة
العراق 
 

عمان
 

قطر
ت 

الكوي
 

لبنان
صر 

م
 

اليمن
 

 استخدام المياه بكفاءة أعلى: إدارة الطلب على المياه )٣( 
تحسين كفاءة  -أ  

 الاستخدام
             

التدوير وإعادة  -ب  
 الاستخدام

             

تحسين كفاءة  -ج  
 إمدادات المياه

             

  دنينشر الوعي المائي في المجتمع الم: أدوات التغيير الاجتماعي )٤( 
مناهج التعليم في  -أ  

 مجال إدارة المياه
             

تدريب المهنيين  -ب  
المتخصصين في 

 المياه

             

              تدريب المدربين -ج  
التواصل مع  -د  

 أصحاب المصلحة
             

حملات المياه ورفع  -•  
 مستوى الوعي

             

ة توسيع قاعد -و  
المشاركة في إدارة 

 الموارد المائية

             

 حل النزاعات )٥( 
              إدارة النزاعات -أ  
التخطيط برؤية  -ب  

 مشتركة
             

تكوين توافق في  -ج  
 الرأي

             

 )أدوات الضبط(الضوابط  )٦( 
              ضوابط نوعية المياه -أ  
              بط كمية المياهضوا -ب  
ضوابط خدمات  -ج  

 المياه
             

ضوابط استخدام  -د  
الأراضي وحماية 

 الطبيعة

             

 استخدام القيمة والسعر من أجل الكفاءة والإنصاف: الأدوات الاقتصادية )٧( 
تسعيرة المياه  -أ  

 والخدمات
             

              رسوم التلويث -ب  
أسواق المياه وتداول  -ج  

 التراخيص
             

الدعم الحكومي  -د  
 والحوافز

             

 تحسين المعرفة من أجل إدارة أفضل للموارد المائية: إدارة المعلومات وتبادلها )٨( 
              نظم إدارة المعلومات -أ  
تبادل البيانات على  -ب  

الوطني المستويين 
 والدولي

             

 المراجع
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